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  الملخص 
حلة  احل: م ل ب ثلاث م ى إلى الف ع أف اعي لل اد وال الاق

اثاً خاصاً  ع اك هلاك. وق أب ال حلة الاس زع، وم حلة ال اج، وم ي  الإن حل
هلاك  الاس اث  ي. أما الاك اد ال ة للاق ا م آثار مف ا له زع ل اج وال الإن
قة  هل  ر ال ه ع  حلة لاحقة  ه في م ، فق  هل الح ال اعاة م وم
زع  الح ال والقائ على ت ة ع م اصة وال ها ال ال ة لها م ا اج

مات لع وال ة ال ة وعال عق عة ال ة ذات ال ا لع ال ر ال ه لاً ع أن  ا ف . ه
لها  ع اً على أم وسلامة م ل خ ي أص ش ي ال ر الف ة م ال ق ال
 . هل ة لل ا خل لإضفاء ح ورة ال ع إلى ض ال ا  ها، وه الأم ال ح هل وم

ة ال ا ورة ح اسة ض اجة ال ل اق ال ارة و ع ال ر وذي ه ل  هل في 
هل عاق ال ة؛ إذ ي ون ارها –الإل ها،  –في إ ع على سلعة ل ي م رؤ ع 

ه  ع وث ل ال اومات ح ات ومفاوضات أو م اق خل معه في م عاق ل ي ومع م
ي  هل دون ت ة ال ا راسات  . وأه ال عاق ان ال و وغ ذل م ج وش

.م ا ال ف له ه ة وه ما ه ا ل ال هل م ة ال   ا
ات ال ل ةال اح ة: ف ون ارة الإل ام ال ة ،ن ون ارة الإل هل ،ال ة ال  ،ما
هل ة ال ا    .ح

What is A Consumer By Remote? 
Within The Framework of The Saudi E-Commerce Law 

(A Comparative Study) 
Dr. Mohammed Abdullah Alshubrumi 

Assistant Professor of Commercial Law- Law Department- 
College of Sharia and Islamic Studies- Qassim University 

Abstract 
The economic and industrial society led to the separation of 

three phases: the production phase, the distribution phase, and the 
consumption phase. The legislator paid special attention to the 
stages of production and distribution because of their beneficial 
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effects on the national economy. As for concern for consumption 
and taking into account the interests of consumers, it appeared at a 
later stage after the emergence of consumers as a social class that 
has its own interests that are distinct from the interests of producers 
and those in charge of distributing goods and services. In addition, 
the emergence of complex and high-tech industrial commodities 
from a technical perspective has become a threat to the security 
and safety of its user and consumer, which prompted the legislator 
to intervene to provide consumer protection. Thus, the urgent need 
necessitated consumer protection in light of the emergence and 
popularity of electronic commerce. As the consumer contracts - 
within its framework - remotely for a commodity that he was 
unable to see, and with a contractor with whom he did not enter 
into discussions, negotiations or bargains about the sale, its price, 
conditions and other aspects of the contract. The studies focused on 
consumer protection without specifying what the consumer is 
under protection, which is the aim of this research. 

keywords: E-Commerce Law, E-Commerce, Consumer, 
Consumer Protection  

  مقدمة البحث
: ع ال ض ة م   أه

ة  ة والأخلا اس ة وال ا ة والاج اد رات الاق ال قاً  اً وث ا ن ارت ت القان ي
اً، بل  اً جام ل ساك وفه وواقعه لا  ع  ه. إذ أن ال ع ال   في ال

ر  غ و ة. ه ي ة والأخلا اد ة والاق اس ة وال اد وف الاق ر ال غ وت ب
ي  آة ال ارة أخ ال ه، أو ه  ع ال   اقع ال اساً ل اره انع اع ن  والقان
لائ ما  ار ل اس ر  غ و رجة أن ي ات ال ه ب ع، ي عل ا ال تع واقع ه

وف وما تغ م   واقع. اس م 
اد  م الاق ق ال ت  هل ي ة ال ا ة ل ن اع قان ر ق ه ولاش في أن 
ة  ا اع خاصة  ، فإن وضع ق ة أخ ة. وم ناح ا م ناح ع ه اعي لل وال

ع م ع  ي ت د ال هل في العق ي  à distance –ال د ال ه العق عة ه ع م  ت
لاف أح اهة إلى اخ ال د  اً ت ن  ، فالأم  د ب حاض امها ع تل العق

ها  ع وم ب عاملات ع  ة لل ال ل  ن  عاق ب حاض ولا  ن ال ما  ع
لل ال م  ي فإن ذل ي عاق عاق ت أع ال ما ي ال ة، فع ون د الإل العق
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ه ل م ح  اف  اد للأ ر ال عاب؛ إذ ال ة الآخ ال ق م ش ال  
ا  ه ل م لقي  اضي ق ت ب أن ال ات و عاق وم سلامة ال وتارخ وساعة ال
ع  ان  اد  ر ال ا ال ح ه ا   ، ادرة م الآخ ع ع الإرادة ال لل

ة  ن ائل القان ع:ال ف  ل م ال ها أن    وأه
ه في ا )١( ة الآخ وصف ق م أهل .ال عاق  ل
اب م  )٢( ر الإ عاص ح  ل م ق م تلاقى الإرادت إذ ي ذل  ال

. ل م الآخ عه الق ا ي ه  أح
ات. )٣( فات وال ق م تارخ ال  ال
ات. )٤( اد ال لأدلة الإث  الإع
ات. )٥( فات وت ال ام ال ان إب ق م م  ال
اص وذل ب )٦( ه الع ع ه اد م .اع ي عاق  ع ال

اب  ع أ مع ال ن فه ي ع  ع ع الإرادت ع  الإن ادل ال أما ت
ي  عاق اد لل قة:ال ا اص ال ة للع ال ل فإنه ي ال    ول

)١( . عاق الآخ ة وصفة ال ه م أهل ع ق  عاق م ال ح لل  فل 
أن تلاقي الإرادت وذل  )٢( ر ال  ي س ق ة ت ة زم اك م ا، فه ه م تعاص لع

ل. اب والق  ب الإ
)٣( . ي وق انعقاد العق عل ب ا ي ة  ال ر إش ا س  ك
ج أم في م  )٤( ، وهل انعق في م ال ان انعقاد العق أن م ة  ال ر إش س

 القابل.
اف إلى ما س د ع و اد العق ر إف ة ي ة الأه ع  ع آخ في غا

عاق  ج ال ي ق على ال سعه ال ال ن ب هل ل  ام خاصة وه أن ال أح
فة خاصة  ر  ائع له م دقة وأمانة، وه ما ي ا بلغ وصف ال ه، وذل مه عل
ة ت عادة  ة مع ع في العق خلال م ج ة ال هل رخ اء ال ال على إع

ج ال تع ه لل ل هم تارخ ت   .)١(اق عل
                                                 

ع  )١( ة تع على ال ون ارة الإل رد بها إن ال ى ف ع ا ال ة ه راسات ال ت إح ال وق أوج
د  د إلى وج ا ق ي ، م ان واح اً في م قى فعل ة دون أن تل ع اف ال عاق الأ ع ح ت ع 

ة إلى م ال ا  ارة ع ال ة ال مات. تق ل لقى ال ارة أو م لعة ال  ال
ئا ار ب اذ الق مات ودع ات عل ة  ال ون ان "الإل ع زراء ال  ل ال ح سة م مق

ا ةال ون ارة الإل ة لل   .٢٤، ص ١٩٩٩"، درة ال
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انه، ى  الإضافة إلى ما س ت ع أف اعي لل اد وال م الاق ق فإن ال
هلاك. وق  حلة الاس زع، وم حلة ال اج، وم حلة الإن احل: م ل ب ثلاث م إلى الف
اد  ة للاق ا م آثار مف ا له زع ل اج وال ي الإن حل اثاً خاصاً  ع اك أب ال

ي. أ حلة ال ه في م ، فق  هل الح ال اعاة م هلاك وم الاس اث  ما الاك
ة ع  اصة وال ها ال ال ة لها م ا قة اج هل  ر ال ه ع  لاحقة 
لع  ر ال ه لاً ع أن  ا ف مات. ه لع وال زع ال الح ال والقائ على ت م

ة ال ة وعال عق عة ال ة ذات ال ا ل ال ي أص ش ي ال ر الف ة م ال ق
ع إلى  ال ا  ها، وه الأم ال ح هل لها وم ع اً على أم وسلامة م خ
ة  ا ورة ح اسة ض اجة ال ل اق ال . و هل ة لل ا خل لإضفاء ح ورة ال ض

هل عاق ال ة؛ إذ ي ون ارة الإل ع ال ر وذي ه ل  هل في  ا –ال  –رهافي إ
ات  اق خل معه في م عاق ل ي ها، ومع م ع على سلعة ل ي م رؤ ع 

. عاق ان ال و وغ ذل م ج ه وش ع وث ل ال اومات ح   ومفاوضات أو م
 أهداف البحث

  ل أنه م ، م م هل لح ال م واضح ل ي مفه ة في ت اه ال
ل صفة ال ي م  ة ت ور وأه ف ال ال ه اره ه م  اع  ، هل

ه. اي  ح
 منهج البحث

ل  هج؛ إذ ع اع أك م م اح إت ي م ال ق  ، اف ذل ال ق أه إن ت
اح د –ال ا ال   على: –في ه

  ها ي ي ة ال ن ة القان ال ق إلى الإش ائي، ذل ال ق لي أو الاس أص هج ال ال
ا ل إش ل   ا ي ، وه ةال ة –ل ابها وآثارها. –على ح ف على أس ق  لل

  لي ل هج ال  ال
  ول ارب ال فادة م ت ق على الاس قارنة، لا  هج ال اح على م اً اع ال أخ

. هل ة ال ا اصة  ة ال ول ك ال ع ال ق ل ، بل  إلى ال  الأخ
 خطة البحث:

ة ال انه، فإن خ اء على ما س ت ع ذل ال في  و ض اول م ى ت تق
ار  . ثلاثةإ اح   م
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  المبحث الأول
  مفهوم المستهلك من المنظور التشريعي وبعض الصكوك الدولية

هلاك. ل لعق الاس ي ال ع ذل ال م خلال ه ض اول م   ي ت
  المطلب الأول

  مفهوم المستهلك من المنظور التشريعي 
هل م ال اول مفه ة: ي ت ان الآت   م خلال ال

: مفهوم المستهلك في إطار التشريع المصري
ً
  أولا
ن (  .أ  ار القان ة ٦٧في إ هل ٢٠٠٦) ل ة ال ا  )٢(في ح
ه على أنه: "ت ادة الأولى م اع  ال ات لإش ه أح ال م إل كل ش تق

ص" ا ال عامل معه به ة أو  ال ة أو العائل اجاته ال   .)٣(اح
ة،  م الع غة ت   " لح "ش م م ع ال اس اعى أن ال ي
ادات  ات والات ات وال ال ار  عي أو اع ل ش  ف إلى   ي

ها ق تأس لاف  اص على اخ عات الأش وا وت آت وال ات وال س   .)٤(وال
ف ات" ل لح "ال ع م م ذات ال ا اس لع  –اً أ –ك إلى ال

لع  ف إلى ال ا ي اص،  ن العام أو ال اص القان مة م أش ق مات ال وال
رد ها م خلال ال عاق عل ي ي ال لة ال ع   .)٥(ال

هل ل أن ال ع ال  –ك ر ال اته  –م م اع حاج عى لإش ه م 
ة ة أو العائل له –ال ع لها أو  ول لإعادة –أ حاجات م  عها أو ت ب

ه ال مه امها في م   .)٦(اس
                                                 

ة )٢( ة ال س ة ال د  –ن في ال ر) في  ٢٠الع   .٢٠٠٦-٥- ٢٠(م
ادة ( )٣( اعة، ٦لاح أن ال ارة وال ار م وز ال ق ادرة  ن وال ل القان ة ل ف ة ال ) م اللائ

ة  ف ة ال ف اللائ ا ل ت ان،  ة دون زادة أو نق غة ح ع  ار ذات ال أعادت ت
ة ا ن ح ا وردت في قان ار أك م مادة  أت إلى ت ، بل ل ا ال اح  به . و ال هل ال

ر  ة أ م ل ل ث ة.  اغة ال ه ح ال ل ال لا تق ع م ق ار  أن ذل ال
. ن ذل ي وردت في القان اد ال ع ذات ال ن  ة لأ قان ف ة ال ار اللائ   ل

اص )٤( ادة ( –أن في تع الأش ار ال ة ل –)٤في إ ف ة ال ار م اللائ ق ادرة  ن ال ات القان
ق ( اعة ب ارة وال ة ٨٨٦وز ال   م.٢٠٠٦) ل

ادة ( )٥( ها آنفاً.٥قاً لل ار إل ة ال ف ة ال   ) م اللائ
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ن رق   .ب  ار القان ة  ١٨١في إ هل ٢٠١٨ل ة ال ا  )٧(في شأن ح
ادة ( ه على أنه: "١ت ال ات ) م ل ال ق  ن،  ا القان ام ه في ت أح

ها: ل م ى ال ق  ع ة ال ال ارات ال   وال
١- : هل ا ال عي أو اع اع حاجاته ل ش  ات لإش ه أح ال م إل ق ر 

عاق معه  عامل أو ال ارة، أو  ال ة أو غ ال ة أو غ ال ه غ ال
ص". ا ال  به

هاز: -٢ هل ال ة ال ا  جهاز ح
اص: -٣ ع  الأش ات  ها ال ارة وم اص الاع ن، والأش ع اص ال الأش

الها...".  أش
لع وا -٤ ات وال ل ال اص، وت ن العام أو ال اص القان مة م أش ق مات ال ل

ة  ال مات ال ا ال رد، ع ها م خلال م عاق عل ي ي ال لة ال ع لع ال ال
في...". هاز ال ن ال ال وال ام قان أح ة  ة ال  وال
هل ما  أن ال ي  ن ال لغى والقان ن ال القان ا جاء  ح م   يلي:و

ض م  ار الغ ؛ إذ اع على م هل م ال لل فه ال ع ال  أخ ال
ان  ر أنه إذا  ، ح ق هل م ال فه ه ل ي مة في ت لعة أو ل عاق على ال ال
فى  ا ت ، و هل ه وصف ال ي ف عل ام ال عاق ه الاس ض م ال الغ

ا   ، ات أخ هل ع ف اض صفة ال مة لأغ عة أو ال ل تعاق ال على ال
 ، هل ة على ال ن ة القان ا ة م ق ال ه. ولعل ال ار ت ة خارج إ مه
عاملة،  ال ال عل  ا ي رة  ة والأقل ق ف العق الأقل خ ت في أنه ه 

ان الاق ال عل  رة ت ة أو الق ان قلة ال ا إذا  ان ف ال ع ة أو  اد
م  اق مفه ع م ن  ، ة. وم ث ن ة أو الإدارة أو القان احي الف ت ال

ع هل ولا ي الي –ال اض  –ال ات لأغ عاق على م رة له، م ي ق ة ال ا ال

                                                                                                                       
رة،  )٦( الإس ة  ي امعة ال وني، دار ال هل الإل ة ال ا ، ح نان خال ث سع ع ، ٢٠١٢د. 

  .٣٠ص 
ع ال )٧( اعى أن ال ق ي ادر ب ن ال القان هل  ة ال ا خل ل ة  ٦٧ ت ، ال ت ٢٠٠٦ل

ن رق ( القان هل وذل  ة ال ا ة أخ ل ع ال م خل ال ما ت ة ١٨١إلغائه ع ) ل
زراء رق ( ٢٠١٨ ل ال ار رئ م ق رت  ي ص ة ال ف ه ال ة ٨٢٢ولائ ن  ٢٠١٩) ل

ة في  س ة ال د (ال ل عام ١٣الع ر (أ) في أول أب   .٢٠١٩) م
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ات  اء ال م  ق ل م  ا  ه، و ف ه، أو ح ه، أو مه ل وع ال  ال عل  ت
ي ق إعادة  ه ه ال لاء  ت أن ه ر جان م الفقه ذل  عها، و ب

اع العامة الق رة  ق ة ال ا ة ت ع ال ا اجة ل ا  ، ل اد ه الاق  )٨(وم
ة  ا ف إلى ح ي ته ة ال اسة ال ، إن ال ة أخ ة. وم ناح ا م ناح ه

ف ال ا الأخ ه ال ن ه ل م  هل ت هلاك ال د الاس م عق ، ال ي
ة ة والعائل اع حاجاته ال ض إش ض ال اع )٩(غ ة، في الف ة ثال . وم ناح

ور  وتف  ان م ال اً ل هل ه م اق ت عاق خارج ن ي ال ي ه ال
ه عاق خارج ت ي ي ه ن ال أك م  ة لل   .)١٠(كل حالة على ح

  هلك في إطار التشريع العمانيثانياً: مفهوم المست
ن رق   -أ  هل في القان م ال ة  ٨١مفه  ٢٠٠٢ل

ادة ( عي أو ١ت ال ل ش  هل ه  ن على أن: " ال ) م ذات القان
ا". ه ف م أ م مة أو    مع  سلعة أو خ

اق ال ل م س   الآتي: –سالف ال –و
ل م ال ا .١ ع ل ل ال .ش ع عي وال  ل
ه ع  .٢ هل وت م ال ي مفه ار ل عاق  ض م ال ع على الغ ل ال ع

ي. ه  ال
ع.  .٣ فاً في عق ب عاق  ن ال هل أن  ع لإضفاء صفة ال م ال ل ا  ك

ه  ع ق ي ع ات وفقاً لعق ال ل على أح ال ه أن م  فه م وه ما 
اني وصف ال ع الع ى أن ال ع ا  ة. م ن ة القان ا ال الي  ال ع  ، ولا ي هل

اني  ع الع ا، ي ال ع. ل هلاك على عق ال د الاس ق عق اد أن 
أن. ا ال ر في ه  ق

                                                 
ة  )٨( ل ل اء ت العق (دراسة مقارنة) مع دراسة ت هل أث ة ال ا ان، ح ال محمد ال ع

رة، دون ذ تارخ  الإس عارف  أة ال ، دار م هل ة ال ا اصة  ص ال ة ل وت
، ص    .٤لل

اس ج )٩( عة ال د. ح ع ال هلاك، م د الاس هل في عق ضاء ال اصة ل ة ال ا عي، ال
ي،  ه   .١٣، ص ١٩٩٦ال

زع،  )١٠( ة لل وال وني، ال عاق الإل هل في ال ة ال ا ون، ح سف ح ل ي اع د. إس
  .١٣٦، ص ٢٠١٨
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ان العق  ف وما إذا  ض م ال ز أث الغ ع ل ي ا ال ع أن ه ي ال
اجات ال ال ت  ات  أن ي عاق ل ال ، أم  أن  ل هل ة لل

اش اش أو غ م ل م ها  اش ي ي ي ال ه ال ة  ت   .)١١(ال
ن رق  هل في القان اني لل ع الع ي شاب تع ال ال ال  ٨١وزاء تل ال

ة  ي ٢٠٠٢ل ن ج ن، ل قان إلغاء ذات القان ع  ات ال ا ب ، الأم ال ح
ق ل هل ب ة ال ة  ٦٦ا ادة (٢٠١٤ل فات ١؛ إذ ت ال ل الأول تع ) م الف

ار  عي أو اع ل ش  أنه  هل  ن الأخ على أن "ال ام عامة م القان وأح
ون مقابل". قابل أو ب مة  لقى خ   ل على سلعة أو ي

هل أن تع ال يل  اء تع غ م إج ار القان –ال يفي إ اني ال  –ن الع
لعة أو  له على ال اء ت ح هل س ة على ال ا ل ال ف س ش إلا أنه ل 
ل سعى   ، ة أخ ة. وم ناح ا م ناح ون مقابل ه قابل أو ب مة  ه ال تل
ع  اق على عق ال ق ذل ال اد  ة، إلا أنه  ا اق ال اع ن اني لات ع الع ال

، ول  ة.ف ه ال ة  ت ات ال عاق    إلى ال
  ثالثاً: مفهوم المستهلك في إطار التشريع الإماراتي

هل ف ال ع الإماراتي –ع ار ال ل على سلعة أو أنه " –في إ كل م 
" ة أو حاجات الآخ اجاته ال اعاً ل ون مقابل إش قابل أو ب مة    .)١٢(خ

ع اق ال ل م س   الآتي: –ال سالف –و
عاق ق  - ن ال ا أنه لا  ب  مات،  لع وال ع لا  ب ال إن ال

اع  ق إش عاق على ذل  ا أنه ي اً،  هل مة م لعة أو ال ل على ال ح
ته. ة لأس م ة ال ات مات ال ل ة أو ال  حاجاته ال

                                                 
هلاك (درا )١١( د الاس الإعلام في عق ام  و، الال فى أح أب ع ي د. م ن ن الف سة في القان

رة،  الإس ة  ي امعة ال ة)، دار ال عات الع   .٩٢، ص ٢٠١٠وال
اد رق ( )١٢( ن الات ات" م القان ل ارات وال ع ال نة "تع  ع ادة الأولى ال ة ٢٤قاً لل ) ل

اد رق  ٢٠٠٦ ن الات ج القان ل  هل مع ة ال ا  تارخ ٧/٢٠١١في شأن ح
١٦/٥/٢٠١١.  

ل م  ل ل تع على ن م ص على ال على ت ق  ع الإماراتي ل  اعى أن ال ي
أن  ا ال اح في ه . أن تعق ال د ع ، وه ذات نهج ال ال اح أجل ال على ال

. ا ال ضع لاح م ه   في م
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٢٠٦٤ 

فه الغ - ع أنه اك ا ال خ على ه اجات على أنه ي ة ال ي ما أن ت ض 
ا م  ه ه ف ه أو ح ه ي لا علاقة لها  اجات ال ها على ال ق ة ول  ال

ة " دون )١٣(ناح ارة "أو حاجات الآخ م  ع  ، إن ال ة أخ . وم ناح
. لاء الآخ هل به قة علاقة ال ضح ح  أن ي

ي شابها الإبهام في ا - اغة ال ع الإماراتي، الأم وزاء ال اه ال ع ال ت ل
ع  ى ال ال ع الإماراتي ق أق أن ال قاد  ع إلى الاع ا ال ال ح
ع ذل على  ، و ع ار ذل ال اً في إ هل ع م ة أن  ان ) م إم ار (الاع

ره ة" وه ما لا  ت اجات ال اع ال ارة "إش م  ع  إلا  أن ال
هل  ف ال ارك الأم ح ع ، إلا أنه ت ع عي دون ال د ال ال

ة ف ة ال ة أخ في اللائ عي أو )١٤(م ل ش  ن لأنه "  ات القان ، ل
ل على سلعة ار  ون مقابل –اع ة أو  –قابل أو ب اجاته ال اعاً ل إش

."  حاجات الآخ
اح على ما  ة تعق م ال ا اد ل ن الات ة للقان ف ة ال اللائ جاء 

 ، هل ة:ال ة الآت ن ارات القان ار الاع   ن في إ
ادة ( .١ ة ت أن ال ف ة ال ام اللائ " وق ١العة أح نة "تعار ها مع ) م

ار  . لاش أن ت اد ن الات ها في القان ص عل أوردت ذات تعار ال
ف ة ال ، اللائ ل ال غ ال ع م ق اد  ن الات عار القان ات ال ة ل

ة. ل واضع اللائ ع و ه ال ه ع  ال ي
ة  .٢ ف ة ال ف م اللائ ل اله ار في  ا ال و م ه ة أو ج ل إنه لا فائ ك

ف ضع ال ن م ضع القان ة اللازمة ل ق ة وال ا الف ن وه وضع ال ، لأ قان
يل.  ف أو تع ن دون زادة أو ح ام القان اح أح ح وتف إ لاً ع ش ف
ي  ن ال د للقان م واح وم ف على مفه ع أن الفقه لا ي ، ي ال ارة أخ و

لفة: اغات م م ص ا  ن، ون ها إلى القان إضاف ة  ف ة ال ح للائ  ال

                                                 
ض وت )١٣( ، ع ر ح خا ى، د. ن ع هل الإماراتي، أن في ذات ال ة ال ا ن ح عل على قان

عاون مع  ال ن جامعة الإمارات  ة القان ل ها  ي ن هل ال ة ال ا وة ح مة إلى ن ل مق ورقة ع
ة م  اد، في الف اعة دبي ووزارة الاق ارة وص فة ت   .٤٤٨، ص ٢٠٠٧أك  ٢٤ –٢٣غ

زراء رق  )١٤( ل ال ار م اعى أن ق ة  ١٢ي اد رق  ٢٠٠٧ل ن الات ة للقان ف ة ال في شأن اللائ
ة  ٢٤ . ٢٠٠٦ل هل ة ال ا   في شأن ح
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٢٠٦٥ 

م ال - د ع عارض (م ي لا ت اع ال اً وروحاً.الق ن ن  عارض) مع القان
ن. - اف القان ف وأه ي ت اع ال  الق
ن. - ل على ت القان فها الأساسي الع اع ه  ق
ن  - فاذ القان ورة ولازمة ل اع ض  .)١٥(ق

ادة ( .٣ ال ارس ٦٠جاء  ه: "... و ة ما ن ة ال ر دولة الإمارات الع ) م دس
اصات جه خاص، الاخ زراء ب ل ال ة:  م ال  ..،.٤..، .-٣..، .-٢..، .-١ال

ل لها أو  -٥ يل أو تع ه تع ا ل  ة  اد ان الات ف الق ائح اللازمة ل وضع الل
ها...". ف  إعفاء م ت

ادة ( العة ال هل ت الآتي:١و أن تع ال ة  ف ة ال   ) م اللائ
ة ون - ف ة ال اللائ اردة  اغة ال ص  أن ال قة لل ا ة وم اغة ح ان ص

ادة الأولى ها في ال م -سالفة ال –عل غ م ذل اس ، إلا أنها على ال
ام  ، اس . وم ث اد ن الات ها في القان ص عل " غ م ار ارة "أو اع
ن  ح للقان يل ص ، ي على تع ا ال ارة به ه ال ة له ف ة ال اللائ

ا لالات ا  ، م هل أن تع ال ق –د  ادة  –في ذات ال الفة لل م
ر دولة الإمارات. –سالفة ال –)٦٠/٥(  م دس

يل ت - اء تع إج ادر  ع الإماراتي أن ي ر على ال ب والأج عي كان الأص
ار  ارة "أو اع ن  "إضافة  هل للقان ادة الأولى في شأن تع ال لل

 . اد ارة "أما الات إضافة  زراء  ل ال ك م الف ت " على ال ال ار أو اع
ع ة ت ف ة ال ة، لأن اللائ و ن خالف ال انه  ه  –ت ا ذه إل قاً ل

ن  –جان م الفقه وعة إن هي أضاف إلى القان ن غ م ن،  ت للقان
ه  ف ن ال ت يل القان ة م شأنها تع ي اماً ج انأح ا )١٦(أو غ م الق  .

د –ذه جان آخ م الفقه ا ال ج  –في ه ي ت ة ال ف ة ال إلى أن اللائ
ا  ها) على ه ر م دس وعة (لع ن غ م ع ت ال ال ف إلى م ال ال م م
ى  ع ال ن  ائح للقان ع الل ة خ و أ ال ى م الأساس. وأضاف أن مق

ع اسع، فهي ت ن  ال رة أو القان س اء ال ة الأعلى، س ن اع القان ل الق ل

                                                 
ة  )١٥( ل مة ل راه مق ، رسالة د ان ف الق ال ت ة في م ة اللائ ل الج، ال رة جاس ال د. ب

ة،  ق جامعة القاه ق ها. ٢٤١، ص ١٩٧٦ال ع   وما 
ة ا )١٦( قا ا، ال ف ال د عا ، د. م ائح الإدارة، دون ذ دار لل ة لل ائ   .٨٧، ص ١٩٩٧لق
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٢٠٦٦ 

ة ادر ال رج م أ ت قاً ل  ، ع )١٧(العاد ر الأدنى  ى ال ع ا  . م
ة أدنى م  ت عق فهي في م ل ال ة م ف ة ال للأعلى وه ما  على اللائ

ر دولة الإم اب أولى أدنى م دس ، وم  اد ن الات  ارات.القان
اح صي ال ا، ي ة سائغة –ل ن اب قان انه م أس د ت ل ما س ء   –في ض

  الآتي:
ارة " - إضافة  عي وذل  يل ت اء تع إج ع الإماراتي  ادر ال .. أو .أن ي

اء ت  ورة إج ار ض ع الاع أخ  ، على أن  هل " إلى تع ال ار اع
ع  ل. وأن ي ل ق م فات ب ع أن.ال ا ال ع ال في ه ل ال  م

ه - عال الف  عي على ال ال يل ال ع عاص ال ق –أن  ادر  –في ذات ال أن ي
ارة " ف  زراء  ل ال ادة .م ال ارد  هل ال " م تع ال ار .. أو اع

ادة (١( ف ال د أن ي ح اح ي ان ال ة، ون  ف ة ال اللائ لها م١)  أك  ( 
فات ع ار ال ة لأن ت ه –اللائ ا  –ا س ذ ته في ه راً أك م فائ ل ض

زراء أو  ل ال ار م ع الاع أخ  ة أخ أن  ة. وم ناح ا م ناح أن ه ال
ز ال ال –ال اً  –ح الأح ل ع م فات  ع ار ال ار على ت أن الإص

اغة ال ق ح ال ف لاً، و ة.غ مق  ة واللائ
  )١٨(رابعاً: مفهوم المستهلك في إطار نظام التجارة الإلكترونية السعودي

ادة ال ه: " جاء  ام ما ن ام، الأولى م ذات ال ا ال ام ه اض ت أح لأغ
ة ارات الآت ات وال ل ال ام –ق  ا وردت في ال ها،  –أي ل م ة أمام  عاني ال ال

ى ال ق :ما ل    اق غ ذل
": ارة". ال ة أو الاع فة ال   ال ذو ال
": هل ل على  ال ة في ال ة ر ون ارة الإل ال عامل  ال ال ي

مة". ف ال ها م ف ي ي مات ال ات أو ال   ال

                                                 
ة،  )١٧( ة الع ه ة، دار ال أ ال ارات الإدارة وم رج الق ، ت و وت ب   .٦٤، ص ٢٠٠٢د. ث
ي رق (م/ )١٨( ل م ال س ج ال ة  ون ارة الإل ام ال ر ن ه ٧/١١/١٤٤٠) وتارخ ١٢٦ص

ادة ٢٠١٩( ادسم). وت ال ه على أن "(ال ون) م ) ة والع ع ى (ت ع م ام  ال ل  ع
ام  ، إن ن ة ذل ال ا ى تارخ  ى أنه ح ع ا  ة". م س ة ال ه في ال ماً م تارخ ن ي

فاذ. ة دخل ح ال ون ارة الإل   ال
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٢٠٦٧ 

ة ف ة ال فات" م اللائ ع نة "ال ع ادة الأولى ال ال ا جاء  ار  )١٩(ك ام ال ة ل
ه: ة ما ن ون   الإل

ها " ل م ة أمام  عاني ال ة ال ه اللائ اردة في ه ات ال ل ن للألفا وال
ي رق  ل م ال س ال ادر  ة، ال ون ارة الإل ام ال ادة (الأولى) م ن في ال

  ".٧/١١/١٤٤٠) وتارخ ١٢٦(م/
ة ام واللائ ده م ال م ال ا ت س ل م ع  –ال سالفي –و

ة: ن ارات القان   الاع
ل -١ ، بل  ة ف اص ال هل على الأش ق وصف ال اً  –لا   –أ

ى أن  ع ا  ارة م ة الاع ي ت ال ات ال ال ارة  اص الاع الأش
هل  ة ال ا اصة ل ص ال ف م ال اً ت هل صفها م ارة ب ة ال ال

. ع  ع 
ام ف -٢ ار ال اً  –ي إ هل ع ال م ى  عاق ال  –ح أن ي

ة وغ  لا والأدو لات وال أك ال ة  هلاك لع الاس ات (كال ل على م لل
قل  ال ة  مات ماد ه ال ان ه اء  ة، س م اته ال مات ل ح ، أو خ ذل

العلاج ة  أم أم ف ل ال ة م ، أم مال ارات  والإصلاح وال أو الاس
ة. ن  القان

ام -٣ ار ال اً  – في إ هل ع ال م ى  أ  –ح عاق ال  أن ي
ام ادة الأولى م ال ة. وت ال ون لة إل ق  –وس ان ال لة في ب س ال د 

أنها: " ة  ون اء الإل مات س عل الات وال ة الات ال م وسائل تق ع ة اس أ تق
ائ ه ل كان  ة أو أ ش ة أو رق ئ ة، أو ض ة، أو  ا ومغ ه ة، أو 

ابهة". ة ال ق  آخ م وسائل ال

                                                 
ون" على أن: )١٩( ة والع ام ادة "ال   ت ال
ز" ه  –ر ال ق  ادة و امقاً لل ارالأولى م ذات ال ارة والاس ة خلال  –" وز ال اللائ

ه". ل  ل بها م تارخ الع ع ة، و س ة ال ام في ال ماً م تارخ ن ال ) ي ع   (ت
ام  ات ال ة ل ف ة ال د اللائ ع ار ال ارة والاس ر وز ال وعلى أث ذل أص

ادة (العم). ٢٠٢٠ه/١٤٤١( ها في ون) على أن: "وت ال ة م تارخ ن ه اللائ ل به ع
ة". س ة ال   ال
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٢٠٦٨ 

اح  ةو ال ون لة إل ال الأخ م تع "وس .. أو أ ." وه "ما جاء 
ها ما ق  م  ع ح اغة ت ابهة" هي ص ة ال ق ل آخ م وسائل ال ش

ة  ي ة ج ة" وسائل تق ون لة إل عل ن تع "وس ل، الأم ال  ق في ال
عاً في  ا ال أح ص د به ع ى أن ال ال ع ا  ، م يل أو تغ أ أ تع

أن. ا ال  ه
د -٤ ع ق ال ال هل –ل ي ار تع ال ان  –في إ ة إذا  ال لإش

وف في عق ال ع ى ال ع ال هل ه ال  ي تع ال ه ع، وهل غ ال
  ، ف ال في العق ، ال هل ان ال هل أم لا؟ وذا  ادف لل م
ه  و ض ش ذه في ف م نف ف الق ال  ي ال ه اجهة ال ه في م اي ح

ي؟ ه ال د  ق ا ال ، ف هل  على ال
م ات أو خ ل على م عاق لل ، إن ال ال ي ارة أخ عل أو  ات ت

 . هل رة لل ق ة ال ا ف م ال اً، وم ث لا  هل ع م ة لا  ال مه أع
ي  ه ض. فال ال ا الف اف في ه ة لا ت ا ة م ال ع ذل إلى أن ال و
ه  اف  ض أن ت ف ة  ال مه أع عل  مات ت ات (سلع) أو خ عاق على م ال ي

ا ة ل ا ة ال ة له م ال ن ض ل ال ق  ل اع أو ال ه م الغ أو ال ة نف
ة؛ إذ ال  ا ا ال ل في حاجة لل ي به ه . وم ث فإن ال عاق الآخ ل ال ق

ارات ع س ف ب ال –ال  ل ال ة ال غ  –على س ا ل في حاجة ل
ي. اله ال ع ارة لاس ائه ل ان ش ى إ ع   ال

ا ال وعلى هل به ة –ذل فإن تع ال ون ارة الإل ام ال ار ن  –في إ
ة). ام ة (ال اغة ال ة ال قة وح زه ال   تع

ان  -٥ ادة الأولى ل ان ح على ت ال د أنه  ع و لل ال
عار ع ال د ب ق ق )٢٠(ال ها ب ق فات دون ت ع ، إلا أنه أورد تل ال

                                                 
د –ذه جان م الفقه )٢٠( ا ال عات  –في ه ة في الأغل م ال اجة مل ت ال إلى أنه غ

ع  اد تعار ل ارعة إلى إي ة ال ول ات ال الاتفا ص  لة على وجه ال ة وال ي ال
ي ات ال ل ارات وال ارات  ال ه ال د به ق ح ال ورات ت ة ل ا ع، اس ها ال ي

ام د ص ر/ س م ار د امه. أن م اق ت أح ات في ن ل ل  –وال اع وز الع م
قاً  اء الأعلى سا ل الق ع ورئ م ن ال عاي  –ل اب الأول "ال ع، ال اعة ال ص

ه ع"، دار ال ة لل اك ة، ال   .١٩١ - ١٩٠، ص ٢٠١٥ة الع
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٢٠٦٩ 

ل ح ال م ث ال ار ال ه، في إ ع ر معه الإشارة إلى تع  ع ا ي ل، م
ع ال ال أورد  ه ال ي، وه الأم ال ف إل ه ال العل ل ي
ع  د ذل  ع أخ ال ال اح أن  أمل ال ا،  لة. ل ل أرقام م عار  ال

لاً. ار م  الاع
ف -٦ ة ال ق اللائ ها سالفة ال –ةل ت ادة الأولى م ار  –قاً لل ل ت ل

ز ع أن، وأن ذل  ا ال ام في ه ال الإحالة إلى ما ورد  فاءً  عار اك م  –ال
اح ات –وجهة ن ال لف ال ح ال على م  .)٢١(ت

  المطلب الثاني
  مفهوم المستهلك من منظور بعض الصكوك الدولية

ع ض اول م ة: ي ت ان الآت اني م خلال ال ل ال   ال
: اتفاقية بروكسل لعام 

ً
  )٢٢(١٩٦٨أولا

مة في  ل ال و ة ب ف  ١٩٦٨س  ٢٧أوردت اتفا ائي وت اص الق الاخ
ادة ؛ إذ ال هل فاً لل ار تع ني وال ال ال ة في ال ام الأج ها ١٣( الأح ) م

أنه " هل  ف ال ه  ال الع ا اً على ن ع غ ا  ار ن ف في إ ي
ي" ه   .)٢٣(ال

 ، هل ه ال اش ا ال ي ع ال ع  اق ال أنه  ل م س و
ه عى إل ف ال  ل. )٢٤(واله و ة ب ار اتفا هل في إ م ال ي مفه   في ت

                                                 
هل الإماراتي، أن إلى ما س م تعق  )٢١( ة ال ا ن ح ة لقان ف ة ال ل اللائ خلافاً ل

أن. ا ال اح في ه   ال
)٢٢( : ة أن ه الاتفا أن ه ل  ف   ل م ال

- G. A. L Droz, Competence Judicaire et effect des Jugement dans le March 
Commurce, etude de la Convertion du 27 September 1968, Paris Dalloz 
1972. 

- H. Gaudement, less Convertion de Bruxelles et de Lugano, 2e ed, Paris, 
L.G.D.J 1996. 

ادة ( )٢٣( ال ا جاء  ي:١٣قاً ل ن ال الف  (  
“En matiere des contrats conctus par une personne pour un usage poubant être 

considere comme estrange a son activite professionnelle …”. 
(24) Voir, A. Mayss, Principles of Conglict of Laws, third edition, London 

Sydney, 1999, p. 370 et seq.          
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٢٠٧٠ 

هل في ا ة ال ا اع ح ل على ق ل ق اش و ة ب ان اتفا ادت وذا  ل
ائي١٤) و(١٣( اص الق ال الاخ ه Competence Judicaire –) في م ، فإن ه

ة ا ع –ال ا ارتآه ال عاق معه غ  –قاً ل ن ال ما  هل ع ل لها لل لا م
ئ  هل ع ف ال الي لا  ال الة، و ه ال ازن في ه لال في ال د اخ م وج ي لع مه

اردة في ة ال ا ل ال و ة ب ام اتفا   .)٢٥(أح
ا ت ( ك ل م الفق ادة (٢() و١أشارت  ل ١٣) م ال هلاك م د الاس لة لعق ) أم

ة ( دت الفق ، ث ح ق ال ض  د الق ة، وعق اد لات ال ق ق لل ال ع  د ال ) ٣عق
ادت ( ص ال هل ب فادة ال و اس ة.١٤) و(١٣ش   ) م الاتفا

  ١٩٨٠ية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع لعام ثانياً: اتفاق
مة في  ا ال ة ف عاد اتفا غ م اس ل  ١١على ال ع  ١٩٨٠أب ال علقة  وال

ائع هل  )٢٦(لل ع ال ض ل قها، إلا أنها تع اق ت هل م ن ع ال ب
ع؛ إ ه ال عاد ه ما أشارت إلى اس ادة (ع ها ٢ذ ت ال لا ت على أن: ") م

ة: ع الآت ة على ال ه الاتفا ام ه   أح
ائع   ) أ( ان ال لي، إلا إذا  ي أو العائلي أو ال ال ال ع ي ت للاس ائع ال ال

الها  ع ائع اش لاس أن ال عل  ه أنه  ض  ف ل انعقاد العق ولا  عل ق لا 
رة" ه ال ج  .)٢٧(في أ وجه م ال

ح م س ي  –سالف ال –اق الو ع ال قها ال ال ت ت م م ع اس
هل ال ق  اً. و هل ها م ة –ن ال ف ار تل الاتفا ال  –في إ

ائع م أجل  ي، أو ال ال  ال ا غ مه ار ن ف في إ ال ي

                                                 
(25) D. Alexandre, Convertion de Bruxelles, 1998, p. 102.     

ة )٢٦( ه الاتفا ل م ه ف د –ل م ال ا ال : –في ه   أن
ة،  - ة الع ه ائع، دار ال ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال ، اتفا ، ١٩٨٨د. م شف

ها. ٧٧ص  ع  وما 
J. P. Plantard, Le nouveau droit de La vente Internationale, La convention des 

nations Unies du II Avril 1980, Clunet 1980, p. 311 et seq. 
)٢٧( : ل ال الإن ا جاء    قاً ل

“This Convention does not apply to sales: 
(a) of goods bought for personal, family or household use, unless the seller, at 

any time before or at the conclusion of the contract, neither knew not ought 
to have known that the goods were bought for any such use”. 
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ت الاتفا ل اع لي، و ي العائلي أو ال ال ال ع ا أو الاس ع ال ة 
هلاك. م الاس ي مفه ي ل ال ال ع   الاس
ة (أ) اغة الفق في،  –سالفة ال –ي جان م الفقه أن ص غة ال وردت في ص

اء ه  ة لها، والاس ي لها صفة دول ع ال ع ال ة أن الأصل ه خ ى ت الاتفا ل
ل ة، و هلاك عاً اس ان ب ى  عها م م خ ع ع ات أن ال ء إث ة ع  تلقى الاتفا

ى  ق اء ال  الاس ي على عات م ي  ال ال ع هلاك أو للاس للاس
ة ام الاتفا ع لأح ع م ال ا ال عاد ه   .)٢٨(اس

قع على عات م ي  ة  هلاك د على سلع اس ع ي ات أن ال ء إث ان ع وذا 
ع للا ع م ال عاد ال ة،  اس اقعة ماد علقه ب اً ل ات ن ا الإث ة، فإن ه تفا

ع،  ل ال لعة م عة ال لاً  ال، م ذل م ائ ال ا في ذل ق ق  افة ال أن ي 
اه. ة ال ه، وال   وصفة ال أو مه

ع  ة م ال هلاك لع الاس ع ال عاد ب ا ي جان آخ م الفقه أن اس ك
ة  ة للاتفا ة لاها س ح لاتفا ن ال ام القان قاً لأح ة أنه  ا  ١٩٦٤جاء ن فإن ه

ة في  لة الأه ع قل لع م ال ه ال ع ه ح رغ أن ب ن ال ع للقان ع  أن  ال
ح م شأنه  ن ال ي وضعها القان عاي ال د ت ال ة، ول م ول ارة ال اق ال ن

ع م ا ال ع ه عأن  ه – ال ص  –على تفاه ل ح ، ل ة لاها ام اتفا لأح
عة للأم  ا ة ال ول ارة ال ن ال ة قان احة، إذ لاح ل عاده ص ا على اس ة ف اتفا

ال ن ة (ال ضعUNCITRAL –ال ا ال وذ ه   .)٢٩() م ش
  ١٩٨٠ثالثاً: اتفاقية روما لعام 

مة في  ة روما ال ث اتفا ن  ١٩اك اج ال  ١٩٨٠ي ن ال أن القان
ة عاق امات ال ة. )٣٠(على الال ول ة ال عاق ه ال هل في علاق ة ال   ا

                                                 
ائع)، دار  )٢٨( ولي لل ع ال ة (دراسة خاصة لعق ال ول ارة ال د ال ، العق قاو د س ال د. م

ة،  ة الع ه   .٥٦، ص ٢٠٠٢ال
ات لاها لعا )٢٩( ، اتفا ة (دراسة في  ١٩٦٤م د. م شف اد لات ال ق ولي لل ع ال أن ال

م ال ة دبل ل ات ألق على  اض ة)، م ول ارة ال ن ال ة قان ن العام، س م، ص ٧٢/١٩٧٣قان
١٠٠ - ٩٩.  

ح )٣٠( اعى أن معه روما ل اراً " ي ى اخ اص و ن ال رواالقان ن " ان UNIDROIT –ال
ة في م ات دول ة اتفا ة ع ات لاها س ة، م ذل اتفا ول ارة ال ع  ١٩٦٤ال ال أن ال
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ة ( ؛ إذ ت الفق هل م ال فه ة ل ق الاتفا ها ١وق ت ة م ام ادة ال ) م ال
ق ر م عها ت ض ن م ي  د ال ادة على العق ه ال ة أو على أنه: "ت ه لات ماد

ل  ي، و ه ه ال ا اً على ن ع غ ال  ع هل م أجل اس مات إلى ش ال خ
." ر ا ال ل ه ة ل د ال   العق

ال  ع ا أو الاس ع ال ت  ة اع اق ال أن الاتفا ل م س و
ل لات أو م ق ن ال ؛ إذ اش أن ت هل م ال ي مفه ار في ت العق  ك

ل أدرج   . هل ي لل ه ا ال ال ت  ي غ ال ال ال ع ة للاس م
لع  ت ع ال هل ون ع م ال ي مفه مات في ت لع وال ة ع ال الاتفا

ة. اد لات ال ق   ال
ان  ل  ا ال ، وم ه ازن في العق اث ال ة روما على إح ص اتفا وق ح

د  وراً أن ت فل.ض ي ت اع ال ر الق ل أن تق هل ق م ال ة مفه   الاتفا
  رابعاً: مفهوم المستهلك من منظور التوجيهات الأوربية

ة  ا علقة  اد الأوري ال ادرة ع الات ة ال هات الأور ج ي م ال اول الع ت
هات  ج اول تل ال . و ت ا الأخ ي تع له ق إلى ت هل ال ر م ال ق

ة: ان الآت ل م خلال ال از غ ال   الإ
ة  .أ  ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا اص  ه الأوري ال ج  ال

ة ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا أن ح ه الأوري  ج ص ال  )٣١(ح
ة ؛ إذ ت الفق هل ع ال ق ل أن ٢( على ال ه  ادة الأولى م ) م ال

ه ا" ا ت ب اف لا ت ات أو أه ف م أجل غا عي ي ل ش  هل  ل
ي" ه   .)٣٢(ال

                                                                                                                       
ولي ل وعاتال اد ل لاً ع إع ائع. ف ع  ل ع، وال لة في ال الع الة  ال عل  أخ ت

امات  اج ال على الال ن ال القان عل  ة ت ل اتفا ك، و قل ال ، وعق ال ق ال
وف ع ة وال عاق ارة ال ات ال ، م قاو د س ال ة. أن د. م د الأور ة العق اس اتفا ة 

ة،  ة الع ه ولي، دار ال ل ال ة وال ول   .١٦، ص ١٩٩٧ال
ر في  )٣١( ر ص ه الأوري ال ج اعى ال ل  ٥ي ق  ١٩٩٣أب   .١٣/٩٣ب

Directive no 93/13/CEE, du 5 Avril 1992. 
ا جا )٣٢( ة:قاً ل ن اللغة الف ال    ء 
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هل في  ة ال ا ف إلى ح ه الأوري يه ج ذه جان م الفقه إلى أن ذل ال
ي تعفى  و ال ل ال ي م ه ه م جان ال ض عل ي تف ة ال ع و ال اجهة ال م

ب في عق ال ان الع ائع م ض   .)٣٣(عال
ا ذه جان آخ م الفقه ة –ك ع و ال ل ال ال ل از م ار إب إلى  –في إ

ل  ائع على أن ي ة ال س ع في مق م ل ال أن ال في العق على أن ي ت
يء  ة ال ال إلى  ها  الغ ف ة وم اه ال  ه ال ن ه قل وت ال ال ال ت

ع ص ال )٣٤(ال ا، ح د في . ل ي ت ة ال ع و ال ل ال ل ي م ه الأوري على ت ج
ة ( هلاك؛ إذ ت الفق د الاس ه١عق ج ة م ذات ال ال ادة ال ار ف –) م ال ي إ

أنها " و  ه ال لال واضح ب تع ه د في العق وت على اخ ي ت و ال ال
هل اب ال اف في العق على ح امات الأ ق وال أ ح حق عارض مع م  وت

ة"   .)٣٥(ال
ة  .ب  هلاك ال الاس انات الأم ع وض ال اص  ه الأوري ال ج  ال

ه الأوري ج ص ذل ال ة  )٣٦(ح اغة ح ، ي  هل اد تع لل على إي
ة، ح  ع و ال ال عل  اب ال ه ال ج ه في ال ص عل ع ال قة لل ا م

هل  ة (جاء تع ال ار الفق ا ٢في إ ل م ه ادة الأولى، و ) م ال
ض ال  ة الغ از م أه ه إب ج اردت في ال ف ال ع غة ال اب في ص ال
                                                                                                                       
“Consommateur: Toute Personne Physique qui, dans les contrats relevant de la 

presente directive, agit a des fins qui n’ entrent pas dans le cadre son 
activité professionnelle” 

اجهة )٣٣( هل في م ة ال ا هلاك، دار  د. ح الله محمد ح الله، ح د الاس ة في عق ع و ال ال
ة،  ي القاه ها. ٥١، ص ١٩٩٧الف الع ع   وما 

(34) M. Tenrelo, les Clauses abusives dans les contrats Conclus aves les 
Consommateues (directive no 93/13/CEE, du 5 Avril 1993), editions 
Lechniques, Contrats– Concurrence Consommation, Jwllet 1993, p. 1 et 
seq.       

ادة ( )٣٥( ال ا  ة:٣/١قاً ل ن اللغة الف  (  
“1- une clausee d’un contrat n’ ayant pas fait d’ object d’ une négociation 

individuelle est Considérée Comme abusive lorsque, en dépit de l’ exigence 
de bonne for, elle crée au détriment du Consommateur un déséquilibre 
Segnisicatif entre les droits et obligations des Parties decoulant du contrat”. 

ه الأوري في  )٣٦( ج ر ذل ال احة ٩٩/١٤٤ت رق  ١٩٩٩ماي  ٢٥ص ه م ج ا ال ص ه ، ون
اد الأو  ة للات س ة ال قع ال   ري.على م
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م  ي مفه ار ت مة في إ لعة أو ال ل على ال هل م وراء ال ه ال عى إل
. هل   ال

هل ف  .ج  ة ال ا عل  ه الأوري ال ج عال مة ع  د ال  )٣٧(ي العق
ال  انات الأم ع وض ال اص  ه الأوري ال ج ه ذات نهج ال ج ع ذل ال ات
ي  ة ال اغة ال ال هل على ن مقارب  ى ذات تع ال ة، ح ت هلاك الاس
ة رق  ون ارة الإل ه ال ج ل ت ة، و ع و ال ه الأوري لل ج أوردها ال

رج في  ٣١/٢٠٠٠ ادر في ل ة  ٨ال ن هل ٢٠٠٠ي ه ال ج ا ال ف ه ؛ إذ ع
ة ( أنه "في الفق ه  ة م ان ادة ال خل ه) م ال اض لا ت ف لأغ عي ي كل ش 

" ار ي أو ال ه ه ال ا ار ن   .)٣٨(في إ
ج ال ق  ا ف ال ع ال ارد  ه الأخ ه ذات ال ج ال ارد  ع ال ع ال  –هو

.  –سالفي ال ع " في آخ ال ار ارة "أو ال هل إلا أنه أضاف  أن ال
عاق م أجل  ل م ي اً، فإن  ي افة لا ت ج ارة ال ه ال ع أن ه و ال
ع  ار لا  ه ال ا عاق م أجل ن ل م ي اً، ف هل ع م ي لا  ه ا ال ن

ا  ق ب ال اً، فلا ف هل ام ار ه ي وال ه اح)٣٩(ال عق  –. وال ار ال في إ
ع اً، فإن ذل  –على ما ارتأه ال ي افة لا ت ج ارة ال ان ال ل إذا  ق

ى اح –ع ا ال تع م  –م وجهة ن ال افة على ه ارة ال اد تل ال إن إي
ع أو ال ي ه ال ه ع ر، وال ي ل ال غ ال ولي.ق اغة ال ال   لى ص

ادر في  زار ال ار ال الق هل  ع ال ي اه ب ن ع الف اعى أن ال  ١٤ي
اي  ة الإعلان  ١٩٧٢ي اص ب  أنه "ال فه  لع، ح ع م ع أسعار ال

                                                 
ل )٣٧( و ه الأوري في ب ج ر ذل ال ارخ  –ص ا ب ق  ١٩٩٧ماي  ٢٠بل ، وه خاص ٩٧/٧ب

ر في  ). وال ع ع ع  ه ال ج ى ب ع (ال مة ع  د ال أن العق هل  ة ال ا
اد الأوري في  ة للات س ة ال ه  ٤ال ن   L. 144 رق ١٩٩٧ي

Directive 97/7/CE du Partement Européen et du Conseil du 20 Mai 1997 
Concernant la Protection des Consommateure en matiere de contrats à 
distance. 

Journal Officiel no L 144 du 04/06/1997, P. 0019– 0027. 
ة: )٣٨( ن اللغة الف ة (ه)  ة فق ان ادة ال   قاً لل

e) “Consommateur”: Toute Personne Physique agissant à des Fins qui n’entrent 
Pas dans le cadre de son activité Professionnelle ou commcreiale”. 

، ص  )٣٩( جع ساب نان، م ث سع ع ها. ٣٢د.  ع   وما 
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له ول  ع ات م  ة وحاج اته ال اع حاج مات لإش لع وال ال ال ع اس م  ق
ف إعادة ب ي"به ه ه ال ا اق ن امها في ن لها أو اس   .)٤٠(عها أو ت

  المبحث الثاني
  إشكالية مدى اعتبار المهني والشخص الاعتباري مستهلكاً 

ل م  ار  ل م اع ة ح ال ة إش اول ال الأول، أن ث ل م ت
ر ق ة  ال ان تل الإش اً. وم ث ي ت هل ار م ي وال الاع ه ل  ال ل م ال

ة: ال الآت ج م خلال ال ل ال أص   وال
  المطلب الأول

  مدى اعتبار المهني في غير تخصصه مستهلكاً 
ة  ت على  ، ي هل ة ال ا ن ل ه م أ قان ف ال اعى أن اله ي

هل ي وال ه في ب ال ع ر ال ازن م ال م ال ة ع ف )٤١(معال ؛ إذ أن ذل ي
ل ة. وم م ا م ناح ا ه ه ني ب ف قان اء أ ت ان إج ي إ ه عف إزاء ال ال ه 

ق فة ق ي ع ال ال ازن في م م ال ، فإن ع ة أخ اً  –ناح ة  –أ ة الفعل اح م ال
ة ال ا ت الإش ه وه ض في )٤٢(في العلاقة ب ال ف ن  ع ذل إلى القان ، و

                                                 
ال )٤٠( ها: –ع ذل –وق ت اح م هل ي ال ة ال ا ف إلى ح ي ته ان ال   الق

ن رق الق - ارخ  ١٢ –٨٨ان ادر ب اي  ٦ال ن. ١٩٨٨ي ف ل ال ع  ات ال ل  في شأن ع
ن رق  - . ٦٠ –٦٢القان هل ة ال ا ف في شأن ت ح ادر في ن  ال
ن رق  - قان ادر  هلاك ال ارخ  ٩٤٩ –٩٣تق الاس ل  ٢٦ب  م.١٩٩٣ي
م رق  - س ادر في  ٢٠٠١ –٧٤١ال  .٢٠٠١أغ  ٢٣ال

. و جان م الفقهفي  ع عاق ع  د –شأن ال ا ال ي –في ه ن ع الف ا  –إن ال في ه
م س جه الأوري رق  –ال أن خاصة ال ا ال ادرة في ه ة ال هات الأور ج ة لل ا  ٧ –٩٧الاس
ارخ  ، د. محمد ١٩٩٧ماي  ٢٠ب . أن ع مة ع  د ال هل في العق ة ال ا عل  م ال

وني ة (العق الإل ون ارة الإل ة لل ن ة ال ا ة، ال سى زه وني –ال ات الإل هل  –الإث ال
ة،  ة الع ه وني)، دار ال   ).١هام رق ( ٧٥، ص ٢٠٠٨الإل

اً أق م م  )٤١( جه عام م ن ب ل ه  ل على أساس أن ال هل تع ة ال ا اعى أن ح ي
هل  ة.ال ال زته وملاءته ال ي في ح مات ال عل ة، وال فة الف ع قه في ال    تف

For more details in this context, voir J. Calais Auloy et Temple, Droit de la 
consummation, Dalloz, précis, 8e éd 2010, p. 11. 

(42) Voir Y. Strickler, la protection la partie Faible en droit civil, petites affiches, 
2004, p. 7. 
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اص وال لاء الاخ ة كل م ه ؛ إذ أن ث ه ال فاع ع م رة على ال ق فة وال ع
ا  ، ولاس ف الأخ ها ال ل ي  اصات ال ف ذات الاخ ها  ل ف اقف لا  م
ام  ع إلى الإل ض م م ل ما  ه، أو ع اق ت ف خارج ن م ال ما ي ع

ا ن والق اد القان ل م اع اؤل ح ر ال ئ ي ة خاصة. ع ء والفقه في ات ف
ار ذل اض بـ " إ ة الاف ي الأقل خ ه ى ال اصات، ل ازن في الاخ م ال ع

؟ ي الآخ ه ه ال اصاً م ن   واخ
ق إلى  ل ال أص ل وال ل ر م ال ق اؤل  ة ع ذل ال ي الإجا وتق

ة: ان الآت   ال
: مفهوم المهني من المنظور التشريعي والفقهي

ً
  أولا
م ال  -أ  عيمفه ر ال ي م ال  ه

ي،  ن هلاك الف ن الاس ح قان ة ت ه ل م ي ما ق ه فات لل ع ز ال ع م أب
ه ه "ح أش ة إلى أن ال ن ارت الل م ن الع ع ن أو ال ع اص ال الأش

 ." اد ا اع ه ل اول اء م مات أث ال أو ال ن الأم ض ع ي  ن ال ص أو ال
لع أو و  ض ال ع ي ال  ه أن، إن ال ة في ال ه الل ا أشارت إل ل م م ث 

اراً)،  أن  اً (اع اً مع ن ش ا ق  اً،  اً  ن ش مة ق  م ال ق
هلاك  ن الاس ف مع قان م ي فه ا ال اص. وه اع العام أو ال ى إلى الق ي

ي ن ع)٤٣(الف و ال ة ال ادة ()٤٤(ة، ول ل مع ال ه الأوري ٢، و ج ) م ال
ة  ارسه عاماً أو خاصاً ) ٤٥(١٩٩٣ل ا ال  اء أكان ال ي س ه ي تع ال   .)٤٦(ال

                                                 
هلاك  )٤٣( اعى أن تق الاس ن رق  Code de consummationي القان ر  ارخ  ٩٤٩ –٩٣ص ب

ل  ٢٦   .١٩٩٣ي
ة )٤٤( ع و ال ة ال ل ل ادة ( –ت اءً على ال ن رق ٣٦ب ادر في  ٧٨/٢٢) م قان اي  ١٠ال ي

ا ١٩٧٨ إعلام وح اص  انال ال الائ هل في م ة  –ة ال اً، وهى ل ة ع ع م خ
ة.  ص اصها على ال ق اخ عي، و ائي أو ت اص ق ع إدار ل لها أ اخ ا ذات 
ات م تلقاء  ص ه ال هلاك ن ه ل ع الاس ز ال مة و لل ة غ مل ات الل ص وت

ة ذاتها. أ ل الل اء  ه أو ب ة، نف ون ارة الإل ة لل ن ة ال ا ة، ال سى زه ، د. محمد ال ن
ة،  ة الع ه   .١٣٦ - ١٣٤، ص ٢٠٠٨دار ال

ل رق  )٤٥( ه الأوري  ج اعى أن ال ر في  ١٣/٩٣ي ل  ١٥ص ة  ١٩٩٣أب ع و ال أن ال
. هل مة مع ال د ال   في العق
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ادة ( ف ال هل ال رق ١تع ة ال ا ن ح ة  ١٨١) م قان ، ٢٠١٨ل
رد اً أو مه )٤٨(أنه "كل ش )٤٧(ال ا اراً أو ص اً ت ا م ارس ن ق اً  اً أو ح

عها أو  رها أو ي ردها، أو  عها أو  ج سلعة أو  ، أو ي هل مة لل خ
هل  ها إلى ال ف تق قها، وذل به زعها أو  اولها أو ي ضها أو ي ع ها أو  ج ي
ة ون سائل الإل ا في ذل ال ق  قة م ال أ  ها  عاق معه عل عامل أو ال  أو ال

ة". ي ة ال ق سائل ال ها م ال   وغ
ي رق  اني ال هل الع ة ال ا ن ح ف قان ع ة  ٦٦و ار في إ ٢٠١٤ل

أنه " ي)  ه ود (ال اول سلعة أو تق تع ال م ب ق ار  عي أو اع كل ش 
." هل مة لل   خ

د ع ة ال ون ارة الإل ام ال ف ن ع ادة الأول –و مة  –ىقاً لل ف ال م
Service provider " ارس"أنه اج أو ال مة  )٤٩(ال ف ال ف م لاح أن تع و

قة. زه ال ر وتع ه الق اً    جاء م
                                                                                                                       

اذ/ )٤٦( اذ/ م ال & الأس ة دراسة  الأس ع و ال هل م ال ة ال ا ، ح ر أح ال
قع: رة ع ال   م

http://droit civil. over– blog. com/article– 5145525.htm 
)٤٧(  ، غ محمد مه ي" أن د. ال ه ادف "لل ني ال م القان فه ر ال ع أح ص رد"  اعى أن "ال ي

انى ( هل الع ة ال ا ن ح ةقان ي امعة ال ة مقارنة)، دار ال ل ل ،  –دراسة ت رة م الإس
  .٤٩، ص ٢٠١٥

ادة ( )٤٨( ات ال هل ال١أنه جاء ب ة ال ا ن ح د ) م قان ق ار تع ال  في إ
ــ" الها، بـ ع أش ات  ها ال ارة وم اص الاع ن، والأش ع اص ال " الأش أنه اص  الأش

انات الاق ة، وال ال عات ال وا وال آت وال ات وال س ادات وال ات والات ة، وال اد
ة، وغ ذل م  ا ة  ع ناً ال رة قان ق ها ال ق تأس لاف  اص على اخ عات الأش وت

ن". ا القان ة له ف ة ال ده اللائ ة على ال ال ت ت اف ال   الأ
ادة الأ )٤٩( ف ال و ب أنه ع ارة الإل ام ال أنه "ولى م ن اج  ل م ال ة  ق ن ال ال

ارة الإل اول ال ار ال ي ل ال أنه "ال ارس  ف ال ا ع ة".  ق ون ال غ ال
ارة الإل اول ال ار ال ي ل ال أنه "ال ف ال  ا ع ة".  فة ون ال ذو ال

ا ة أو الاع ادة اال ف ذات ال ا ع أنها "رة"  ة  ون ارة الإل اد ل ع اق ا ا ذو  ن
هل مة وال ف ال ه م اش ة –ي ئ ة أو ج ل ات أو  –رة  ع م ة؛ م أجل ب ون لة إل س ب

اء  اح م إج ل ال اصة بها". و انات ال ادل ال ها أو ت مات أو الإعلان ع تق خ
قارنة ب د الآتي:ال ع وني ال ارة الإل ام ال هل ون ة ال ا ن ال ل    القان
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٢٠٧٨ 

اد الإماراتي رق ( ن الات ار القان ة ٢٤أما في إ ة  ٢٠٠٦) ل ا في شأن ح
ي) ه ود (ال ف ال ع ، ح  هل ه –ال ادة الأولى م كل ش أنه " –قاً لل

اج بها  زعها أو ي لعة أو ي ع ال مات أو  عل مة أو ال م ال ق عي أو مع 
اولها" اجها أو ت خل في إن رها أو ي ردها أو  عها أو ي   .)٥٠(أو ي

ر الفقهي -ب  ي م ال ه م ال   مفه
ي رق  ن ن الف ادر في  ٢٣ –٧٨إزاء خل القان ة  ١٠ال اي ل  ١٩٧٨ي

غ م أن  ال ي"،  ه د بـــ "ال ق ي ال ، م ت هل ة إعلام ال ا اص  وال
ادة  ي"، في ال ه لح "ال م م ي ق اس ن ع الف هل إعادة ٣٥(ال )، ح اس

ل ارة " ا ال ..." وم ه هل ه أو ال ه وغ ال مة ال د ال في العق
ز دور الفقه في ال ي.ب ه ال د  ق ي ال   ق إلى ت

عاق م خلال  ي ه ال ال ي ه ا، ذه جان م الفقه إلى أن ال ل
انع صاح  ال ذل ال اً، م ن تاج ورة أن  ال ه، ولا   ارسة مه م

فة   .)٥١(ال
ا ع لح "ك ا م ل جان م الفقه على أن م ل ن ف إلى  ي" ي ه ال

اج فه الإن ار  ه ال في إ ارة م أوائل الأش ا تع ال مات،  زع أو تق ال أو ال
ا، خل . ل ه ان أه ال ل  ة، ل ة ال ارسة تل الأن ء ما س  –م في ض

انه ا  –ت ار ن ف في إ عي أو مع ي ل ش  ه  ق  ي  ه إلى أن ال
ا ارسة ه ار م م في إ ق   ، اد وم زع وتق  مع اج وال الإن ا  ال

مات   .)٥٢(ال
                                                                                                                       

اح. - زه م م الإ ع اً و ي) جاء م ه مة (ال ف ال  إن تع م
مة" - ف ال لة بـ "م فات ذات ال ع ل ال ع. إن  ي م ج ها لا ت ولا تغ نها ودلال   ل م
اح على م )٥٠( اعى تعل ال ود. ي م ال وره على مفه ن  ب ار ذات القان هل في إ م ال فه

ه. م ال ا ل   ل
ة  )٥١( ل ل ، دراسة مقارنة (مع دراسة ت اء ت العق هل أث ة ال ا ان، ح د. ال محمد ال ع

)، دار م هل ة ال ا اصة  ص ال ة لل رة، وت الإس عارف  ، ٢٠٠٨أة ال
  .٣١ص

لة  )٥٢( ر في م ة)، مقال م ن اسات القان م والانع فه ي (ال ه ة ال حان، ف ا س نان إب د. ع
ة اد ة والاق ن ث القان ق لل ق رة –ال ق جامعة الإس ق ة ال ل ر ع  د  –م –ت الع

ة    .٢٠٠٣الأول ل



  (دراسة مقارنة) ماهية المستهلك عن بعد في إطار نظام التجارة الإلكترونية السعودي
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٢٠٧٩ 

ا ذه جان ثال م الفقه ادة ( –ك ات على ال اء ملاح ) م ٣٥م خلال إب
ي رق ( ن ن الف ان  –)٢٣ –٧٨القان ل على ت ع ال ي  ه ال د  ق ي ال في ت

اجهة ال قه في م اص تف اتع ع بـ "س أنه ال ال ي  ، ، )٥٣(" ثلاثهل
ل في الآتي: ي ت   ال

  لفة افة الأدوات ال ة  ع ازته ال زته وح اف في ح ة، ح ت رة الف الق
مها. ق ضها و ع ي  مات ال اته أو لل  ل

 .ارة ارسة ال لة في م ة ال اك ة ال ة م ال ة، وتل ناج ن رة القان  الق
  ار الاح ع  ة، ح ي اد رة الاق مات  monopleالق لع أو ال ع ال ل

اً  ن اراً قان اً  de droitاح   de Faitأو فعل
ع ل ذه ال د –ك ا ال ي، ه ذل ال ال  –في ه ه إلى أن ال

ان  اء  اد، س ل الاع ي على س ار أو الف ه ال ا ة ن اش ه، ول عاق لأجل مه ي
اً، اً أو ف ن اراً أو م ا ت ا ال لعة أو  ه هائي لل م ال إضافة إلى أنه ل ال

مة  .)٥٤(ال
  ثانياً: مفهوم المهني والمحترف في إطار التمييز بينهما

ع د –ذه ال ا ال ف ق ي  –في ه ي وال ه ل م ال لح  إلى أن م
ـا فالل ه ـ ع ع ــ  ل لاً م ال ـــ إن  عـ مـ م ــة ي اللغة الف  ل ال ن

ات اللفـــ وهـ ا اللف  ”Le Professionnel“ ب ني له م والأث القان فه ب أن ال
اي على ن جلى  يي ه ه ه "ال د م ق ان ال ف" ما إذا    .)٥٥(" أو "ال

، ارساً  وتف ذل اً م ن مه ورة أن  ال ف ل  ل م ة، إن  ف ناح
، وا اج ة، فال ة ح ه اد ل ن في تع رج ، ق ي ه مات، وغ م ال في، ومق انع، وال ل

غ م ذل لا  ال ف، و ائ ال ال اص وخ ع ا  ع ا ت ال ف  ال
ال  ه،  عارف عل ى ال ع ال ة  ة ح ن مه ارس ي  ه ال اف ال ون م م ع

امي. س، وال ه   وال
                                                 

(53) Voir J. P. Gridel, Remarques de pricipe sur l’article 35 de Loi No 78– 23 du 
10 Janvier 1978 relatif à la prohibation des clauses abusives, 1984, p. 153.    

ني والفقه الإسلامي  )٥٤( ن ال هل ب القان ة لل ن ة القان ا ، ال د سع ق د. إسلام هاش ع ال
ة ي امعة ال رة،  –(دراسة مقارنة)، دار ال   .٢٧ ، ص٢٠١٤الإس

ة  )٥٥( ه ه)، دار ال ل اماته، وم مه، ال ف (مفه عاق ال ، ال ه ادق ال ه محمد ال د. مع ن
ة،  ها. ٢٢، ص ٢٠٠٩الع ع   وما 
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٢٠٨٠ 

، ة أخ ل وم ناح قابلأن – الق ورة أن  –ه في ال ي ل ال ل مه أن 
ام، ودون أن  اد أو ان اماة دون اع ة ال ارس مه امي ال  ال فاً،  ن م

ر وصفه ع ة ي ه غ في تل ال ف ى ي ة ل ة وال اك ة ال  –ن ق اك ال
الي ة ال على س –ال ارس مه ل ال ال لا  ف،  اد أنه م ل الاع

ة ادته خال ام، ون  ة –والان ار  –ال ه في إ ة مه اش ة اللازمة ل م الأدوات ال
ف. أنه م ر وصفه  ع ه، ي   ت

ل انه –و الق ء ما س ت ف  –في ض ي م د مه ر وج ت
(Professionnel Professionnel)  ف ي غ م ل مه  Professionnel)و

non professionnel).  
ورة ال ب  ي  ن ف،  (Professionnel)وق اع الفقه الف ى ال ع

ارساً  (Professionnel)و اً م ن مه ي، ح أشار أن ال ق  ه ى ال ع
فاً  ن م ة، دون أن  ة ح ه   .)٥٦(ل

ة الأث ز أه ف، ت ي وال ه ل م ال ار ال ب  ل في إ ني  ك القان
ها  فة ت ع ه ال ، فه اف على ال ت على إضفاء صفة الاح ال
الإعلام  ام  الال عامل معه،  ف إزاء ال امات على عات ال ال ال
امات الأخ ذات  عاون، إلى غ ذل م الال ال ام  ة والال ال ام  اح، والال والإف

لة.   ال
ا م آثار إضفاء  اءك اف على ال إع قابل –صفة الاح ي م  –في ال الع

عاق قة على ال ا حلة ال اء في ال ، وذل س ه اي عامل معه ل ق إلى ال ق ، )٥٧(ال
ام  ي الأح لاً ع ت ازع، ف حلة ال اً في م ، وأ ف العق حلة ت اء م أو في أث

                                                 
ي: )٥٦( ن ه الف ه الف ا أشار إل   قاً ل

“IL est nécessaire de distinguer le professionnel de la profession … Toute 
personne exercant une profession n’est pas un professionnel” Voir Anne 
Sinay Cytermann, les relations entre Professionnel et consommateurs en 
droit François, L. G. D. J, 1996, p. 143. 

ل )٥٧( ف د –ل م ال ا ال ام ق –في ه ، الال ه ادق ال ه محمد ال عاق أن د. ن ل ال
ة ة الع ه ، دار ال العق عق  انات ال ال ى  ٤٣، م ص ١٩٩٦، الإدلاء  ها ح ع وما 

  .٢٣٨ص
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٢٠٨١ 

اماته القان عة ال غ  ة  ل اصة  ةال ة )٥٨(ن ق ن امات ب  )٥٩(إلى ال
ة ا ل ع امات ب نها ال لاً م  اً )٦٠(ب ائج وآثار، وأ ت على ذل م ن ، وما ي
ة ل و الإعفاء م ال   .)٦١(لان ش

  ثالثاً: مفهوم غير المهني
عي  ض ار ال ى ال ان له ال في ت ي  ن ع الف ع إلى أن ال ذه ال

ما أ ه، ع اق ت عامل خارج ن ف ال ي ي" على ال ه لح "غ ال ل م
هل ة ال ا ان ح ه  اي   .)٦٢(وأوج ح
                                                 

ة) )٥٨( ة (ن ق غا ام ب ق إلى ال ام العق ي  obligation –ذه جان م الفقه إلى أن الال

de resultantة ا ل ع ام ب ،  أن د. –Obligation de moyen –، وال ر ه زاق ال ع ال
 ، اة م ار ناد ق اني، إص ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش   .٧٠٦، ص ٢٠٠٨ال

ة ال )٥٩( ةق م د –ق ال ا ال قلأن " –في ه ة  –عق ال اء م ه ق وعلى ما ج 
ق ق –ال ام ب اك وه ال ان سلامة ال اماً  اقل ال ة)، فإذا يلقى على عات ال ة (ن  غا

ات  غ حاجة إلى إث ر  ا ال اقل ع ه ة ال ل م م قل تق ف عق ال اء ت اك أث أص ال
ة  ق جل ة ال ه". ح م أ في جان ع خ ف ٢٤وق ع رق ٢٠٠٤ ن ة  ٢٧٥٦، ال ل

  ق.٦٢
ادة ( )٦٠( ني ال على أن: "٢١١ت ال ن ال ان في الال -١) م القان ل، إذا  ع ام 

ف  ة في ت خى ال إدارته، أو أن ي م  ق يء، وأن  اف على ال ي ه أن  ب م ال ل ال
 ، له ال العاد ل ما ي ة  ا ه م الع ف ل في ت ام إذا ب الال ن وفي  ي  امه، فإن ال ال

ق ال ه...". وق ق ال د م ق ض ال ق الغ د –ةول ل ي ا ال ام " أن –في ه ال
ة  ا ة، إلا أن الع ا ل ع ام ب ا ال ، ون ة هي شفاء ال ق ن اماً ب ال ل ال
ة مع  ائ وف الاس ف في غ ال ة ت ق داً صادقة  ه جه ل ل ى أن ي ه تق ة م ل ال

ل تق أل ال ع   ، ة في عل ال ق ل ال قع م الأص ي لا  ه ال ل  في م
ا  ل،  ال ال ي أحا  ة ال ارج وف ال ي وج في نف ال ه اه ال ق في م  

ة  ق جل ة ال ه" ح م ام ان درجة ج اً  أه العاد أ ، ١٩٧١د  ٢١أل ع خ
ة  ق ال ام ال عة أح   .١٠٦٢، ص ٢٢م

ل )٦١( ف دفي ه –ل م ال ة  –ا ال ل ال ع الإعفاءات م ال اوله ال ال أن ما ت
. اح عق م ال ل وال أص ل وال ل ر م ال ق ة    العق

راه  )٦٢( ة، رسالة د و ال هل م ال ة لل ن ة ال ا ا سلامة، ال ت ع ال إب د. ع
 ، ق جامعة ع ال ق ة ال ل مة ل ها. ٥١، ص ٢٠١٣مق ع   وما 
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٢٠٨٢ 

ي ن ع الف ع ال ة  – –اس ع و ال ة م ال ا هل إلى ح حاجة ال
ن رق  ع م القان ا ل ال ادر في  ٢٣ –٧٨ف الف اي  ١٠ال م ١٩٧٨ي

ة إعلام ا اص  ة، وق  وال ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا هل ل ال
ادة ( ة، وغ مه ٣٥ن ال مة ب مه م ناح د ال ه على أنه في العق ) م

و تل  ما ت ة، ع و ملغاه وغ قائ ،  تع ال ة أخ هل م ناح أو م
ي أو ا ه عاق غ ال وضة على ال و مف ذ ال ف ف في ال ع ال هل وذل  ل

ها الغاً ف ة أو م ة أو فاح ة مف له م عاق الآخ وت اد لل   .."..الاق
ادة ( اق ن ال اي ١٣٢/١وفي س ادر في ف ي ال ن هلاك الف ن الاس ) قان

و  ١٩٩٣ ة م ال ا ه في ال هل وغ ال اواة ب ال أشارت إلى م
ة في ع . ال ف اجهة ال   م

ل خلاف فقهي، ح  ان م ف  ي أو غ ال ه م غ ال ي مفه وفي ت
: اه أن إلى ات ا ال   انق الفقه في ه

اه الفقهي الأول:   الات
 . هل لح ال ادف ل ي م ه لح غ ال اه ي أن م ا الات ار ه وفي إ

اه إلى ى ذل الات ار ت ، ذه أن ارة أخ هل  و لح ال لاً م م أن 
ى ع ق ذات ال ي  ه لح غ ال عامل خارج )٦٣(وم ف ال ي ؛ ب أن ال

فة، ما  ع ة وال را ل م ال ع ذل إلى أنه  ة، و ا ال ي  ه غ ج اق ت ن
ار  اه إلى اع ا الات ار ه ه أح أن ا ي ف ما.  اجهة أ م ه على م

ي، لا ه هال اق ت عاق خارج ن ان ي ة إذا  ا   .)٦٤(  ال
اني: اه الفقهي ال   الات

، إذ غ  هل لف ع م ي  ه لح غ ال اه على أن م ا الات ل ه ع
ف  ه، فإنه في تعامله مع ال اق ت عاق خارج ن ما ي ي ع ه ه ال ق  ي  ه ال

ف ي أو غ م ع غ مه ف  عف ال الآخ ال عاني م ذات ال ، لأنه 
ه. اق ت عاق خارج ن ما ي هل ع ه ال   عاني م

                                                 
وني (دراسة مقارنة)، رسالة  )٦٣( قل والإل هل ال ة لل ن ة ال ا ، ال د. محمد أح ع ال

 ، ة جامعة ع ش ل مة ل راه مق   .٩٤، ص ٢٠١٢د
(64) Voir J Calais Auloy, Eludes de droit de la consummation, Dalloz, Paris, 

2004, p. 379. 
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  رابعاً: إشكالية اعتبار المهني مستهلكاً 
أ ة –ثار خلاف ال ال ار تل الإش هل  –في إ م ال اف مفه ل م ان ح

مه؟ ه م ع اق مه عاق خارج ن ي ال ي ه   إلى ال
ا  –انق الفقه دفي ه اه ب راف وم –ال   .)٦٥(إلى ات

اً  هل ه م ال ت عاق في غ م ي ال ه ار ال اه الأول: رف اع   الات
، لا  مه ال فه هل  ة على ال ن ة القان ا اه ق ال ا الات ار ه ي أن

اً  ع فه  ي، ول جاء ت ه ه ال ا مة ن عاق ل اً م ي هل ع م ع  أن 
لة،  ع الأم ل على ذل  ل اد، وق أورد جان م الفقه ل ع ي ال ه الف ت
عاق  جي ال ي ه ه، وال " ل إدارة م ت امي ال  جهاز "ك كال

له ار ل اء جهاز إن ل م )٦٦(ل ة  ا ه ال اً ع أ ه ج ض ، فإنه  . وم ث
م الي –ق فات –ال ام ت فة  إب ة أو ال ه اض ال ق أغ ف ت ه ة ت ن قان

اسع. م ال فه   ال
ه في إضفاء وصف  ل على رف ع اه في ال ا الات ار ه وق اس أن

ة: ة الآت ن ارات القان ع الاع ي غ ال على  ه هل على ال   ال
هل تع -١ ة ال ا –في الأصل –ذه جان م الفقه إلى أن ف ة أداة ل ن سة قان

ه  ات العامة، أن ت ل ر على ال ع ها، فإنه ي سع ف اد، وذا ت ال الأف عل  ت
هلاك على ن فعال ج ا في )٦٧(ن الاس ه ذل م إف د إل ا ي لاً ل ، ف

ل ل ومق غ معق ون م ة ب ا ه ال ات ه ل  .)٦٨(م

                                                 
ل ل )٦٥( ف د –م ال ا ال هل  –في ه إعلام ال ام  ، الال ي ى أب  ال : د. م أن

ة ي امعة ال ات، دار ال رة،  –ع ال ها؛ د. ع محمد ع  ٢٤، ص ٢٠١٣الإس ع وما 
عارف  أة ال ن)، م عة والقان هل (دراسة مقارنة ب ال ة لل ة العق ا اقي، ال ال

ة  ٣١، ص ٢٠٠٨رة، الإس ا ، ال هل ة ال ا ، ح ف ع ال ح ها؛ د. عا ع وما 
ه وغ  مة ب ال د ال د الإذعان، وفي العق ة في عق ع و ال هل م ال ة لل ن ال

ة،  ة الع ه ، دار ال هل ه أو ال ها. ٣٨، ص ١٩٩٦ال ع   وما 
(66) Voir J. Calais Auloy, Droit de La Consummation, Dalloz, Paris, 1992, p. 7. 

هلاك، دار  )٦٧( د الاس ة في عق ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا د. ح الله محمد ح الله، ح
ي ة،  –الف الع   .١٥، ص ١٩٩٧القاه

(68) Anne Sinay Cytermann, op. cit., p. 195. 
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٢٠٨٤ 

، ي جان آخ م الفقه -٢ د –ارة أخ ا ال اسع  –في ه م ال فه إن ال
فها  ي  ات ال ل " م ال هل لح "ال عل م هل م شأنه أن  لل

ح ض لأنها ل ت ها الغ لاً  –ع –الإبهام و ى الآن، ف ودها ح ها وح معال
ى ف اته  ه  ت إلى  –لا أدنى ش –ع أن ال ب ال

ر حلها ع ات في ال ي  .)٦٩(صع
ا ي جان ثال م الفقه ار –ك م  –في ذات الإ فه ي ال ت على ت أنه ي

فة ما إذا  ع ة، ل ل حالة على ح ح م اللازم ف وتف  هل أن  اسع لل ال
ة أو  ة غ م ن ال ه، وس اً ع ع ه أم  اق ت عامل في ن ي ي ه كان ال

ة في الغال الأع   .)٧٠(الأح 
ي في  -٣ ه م ت ال ي، فإن ع ه في لل ع اد وال ق الاق ف غ م ال ال

ة  اجات مه ون ل عاق ما ي ن ع ه ورة ضعفه، فال ال ى  ع عاملة لا  ال ال م
ن  اض  –فة عامة –ن ون لأغ عاق ي ي لاء ال اً م ه ة وت أك خ

ه الع ال فاع ع م ن ال ع الي  ال لاً ع خاصة، و ل. ف ل أف ة  ق
ه اع اس ا ارتأه جان الفقه –أن  اء  –قاً ل عانة  ال الاس ع الأح في ج

لح  . وخل إلى أن م ه ار ه أو غاب ع م ه ما نق م عل ض ع ل
" هل الي –"م ة لا  –ال ا ه ال  ر عل ع ، وعلى ذل ي له لا  أن 

نها، لأنه  هاق ا في حاجة إل  .)٧١(ل
اق  عاق خارج ن ي ال ي ه هل على ال اني: تأي إضفاء صفة ال اه ال الات

ه   ت
ن اء الف اه العام في الفقه والق اه الأول ال  –ع الات على خلاف الات

انه ،  –س ت هل اصه م ال اق اخ ون خارج ن عاق ي ي ه ال اب ال أص
ن لها إذ  فاته ق  غ م أن ت ال، وعلى ال ه الأع ة به را ة أو ال يه ال ل ل

                                                 
فاعي، )٦٩( ة،  د. أح محمد ال ة الع ه ، دار ال ن العق هل إزاء ال ة لل ن ة ال ا ال

ها. ٢٨، ص ١٩٩٤ ع   وما 
(70) Voir, J. Calais Auloy, Droit de la Consummation, op. cit., p. 8. 

ة  )٧١( ه هلاك، دار ال د الاس هل في عق ضاء ال اصة ل ة ال ا عي، ال اس ج د. ح ع ال
ة،  ها. ١٢، ص ١٩٩٦الع ع   وما 
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قارنة  ال ا في م ض  ن ل في أن  ضة ل ي ي، إلا أنه ع ض مه غ
عاق معه ي ال ال ي ه قارنة  ال   .)٧٢( ال

ادة ( اه أساسه في ن ال ي  –لسالف ا –)٣٥و ذل الات ن ن الف م القان
ادر في ٢٣- ٧٨رق ( اي  ١٠) ال ي١٩٧٨ي ه هل وغ ال ع ب ال  –، وال ج

انه اب ت م ال فه ره في أن  –ال ا  م  ، ي في جان آخ ه ، وال في جان
ي ه ه، و على م  – الأصل –ال ال ت عل  ل ما ي  

ة  ات م م خ ات ال ات و ه ال اص ه ورة أن ت ع ال ه، إلا أنه ل 
، ال م  ل ال الاً ل ، وم آخ ل أو  ال  ا ال ل به ل ما ي ر، إلى  الق
ق ف  ه،  ع ت ة ال في ف ارسة مه عل  ل ما ي ض أن   ف ال

ة وآثارها  ائ الأدو اء، وخ ضى وأسال ت ال ها... الخ، ال ة م ان ى ال ح
لى، قام  ل ال ار للأمعاء، أو جهاز لغ اء م امه  ل حال  ن  ا الأم لا  إن

ن. ن م ن وف س قه مه اجه وت ه ون اع ه وص   ب
ا، ذه جان م الفقه ء ما س –ل ال  –في ض ه في غ م إلى أن ال

ن ل ال ض ن مع ن ه  ه في م ت اج أث ل  ، ر م ال عاق لق
عامل معه ي ال ال ي ه قارنة  ال ال   .)٧٣(ض 

ي –و –ب أنه ذه جان آخ م الفقه ه أن ال ل  غ الق  –إلى أنه لا 
اد قه الاق ل تف ع  –ف ه، أن  اق ت ه خارج ن ع، حال تعاق

ع ما  هلاء ل سع ال ته، لأن ب ر م  –نق م خ ه ق اف ل ى ت م
الي ار ال غ  –الاق ل  . والق ه م تعاق م عل ا ه مق اء  اً  ع أ أن 

ودة  اص م ة الأش ه على ف اي ق ح هلاك  ن الاس عل قان ذل م شأنه أن 
ني؛ إ ل القان أص ر ال ز م م خل، وه ما لا  ة ال ا اص  ع ال ذ أن ال

                                                 
، ص  )٧٢( جع ساب ، م ف ع ال ح اه: د. عا ا الات ار ه ها؛ د. محمد  ٣٩م أن ع وما 

ائي  ع ال فلها ال ي  ة ال ا ادعة وم ال ارة ال ل، الإعلانات ال اع افي إس ع ال
ة،  ة الع ه ، دار ال هل ت ع ال إب٢١، ص ١٩٩٩لل ، ؛ د. ع جع ساب ، م ا

ها. ٥٣ص  ع   وما 
(73) Voir H. Causse, de la notion de Consommateur, l’universsite de Reims 

No.3, 1994, p. 63. 
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٢٠٨٦ 

ني  ي ال القان ت ب ا ي اص، ون ائفة م الأش عل  هل لا ي ال
مها ال ي ي فات ال   .)٧٤(لل

ع  ات  اه م واقع ح ا الات ة إلى تع ه ن ق الف ة ال وق ذه م
اك تع ائع أس ل  هل  ع م ال أنه  امها؛ إذ ق  ة على أح ه اض ال اق لأغ

فاء ال اء جهاز لإ فاء ال)٧٥(ش ام لإ ارع تعاق على ت ن اً  –، وم  –أ
ه ا ار )٧٦(قع ن اء جهاز إن ه على ش العقارات ل تعاق غل  ل أح ال ، و

اب بها أ  ي  هل ال ان في نف حالة ال  ، ن العق ة ل ال اً على أنه  تأس
ادر في )٧٧(هل آخم ن ال ام القان فادته م أح ز اس الي  ال اي  ١٠، و ي

ها١٩٧٨ ادة ( –، أخ ه٣٥قاً لل ار ال ال ي على  –) سالفة ال م اع
د  ات ت ام أ أص ا ال ل ه غ ج ع ت خ العق إذا ن ع أو ف م حقه في ال ع

ها ت ان س اً  م أ اً إلى إزعاج ال ع ش الي  ال ة و ع و ال ل ال ع م ق
اً  اً وغ قائ   .)٧٨(مل

  المطلب الثاني
  مدى اعتبار الشخص الاعتباري مستهلكاً 

ان  ار م ال اوله في إ ى ت ق اني، فإن ذل  ل ال ع ال ض ف على م ق لل
ة:   الآت

 
ً
ن منظور مدى اعتبار الأشخاص الاعتبارية من قبيل المستهلكين م -أولا

  التشريع الفرنسي
ار  ار ال الاع ان م اع ة إلى ب ق ال ي ل ي ن ع الف اعى أن ال ي
هل  أن إضفاء صفة ال اً  قفاً حاس ع م ارة أخ ل ي ذل ال اً. و هل م
ق  ة ال ل م ، فإن م ة أخ ة وم ناح ا م ناح ارة ه اص الاع على الأش

ة  إزاء ال ل في الآتي:تل الإش   ت
ف  - ع، لأنه ل ان الاً لإرادة ال أن ام ا ال أ عام به غ في إرساء م لا ت

ص. ا ال ح في ه ج ن ص ص على تق ذل  ، ل  إرادته إلى ذل
                                                 

، ص  )٧٤( جع ساب اقي، م ها. ٤٠د. ع محمد ع ال ع     وما 
(75) Cour de Cassation Chamber Criminel, 30 Octobre, 1979, D., 1980, IR. 149.  
(76) Cour de Cassation Chamber Criminel, 15 Avril 1982, D., 1984, p. 439.  
(77) Cour de Cassation Chamber Civil, 28 Avril, 1978, D., 1978. P. 134. 

، ص  )٧٨( جع ساب اقي، م ها. ٣١د. ع محمد ع ال ع   وما 
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أ - انع م ح ال ، لا ت غ م ذل ال ق  ة ال ا ارتأه  –إن م قاً ل
ع ، إلا أن ذل في إضفاء  –ال ار اص الاع هل على الأش صفة ال

وف  ة م ع ها لل اماً م ة اح ا غات ال ام م ق م  ورة ال اً  و م
ة  ة. وم ناح ا م ناح أن ه ا ال اً في ه ه ن م ت هلاك وع تق الاس

ف ال ة ال ا ص على ح اء ال ة م إب ، ل تغفل تل ال في  أخ
لفة ة ال هلاك ات الاس ل عف في )٧٩(الع م ب ذل ال ى أن تق ع ؛ وما 

ل دع  وف  لاص ذل م  ، م خلال اس ار جان ال الاع
ة،  ا رات ال اف م لاص ت ة، فإذا ت لها م ذل الاس اتها على ح وملا

اً. هل اره م اع ار  فى وصف ال الاع  فإنها ت
انياً: مدى اعتبار الأشخاص الاعتبارية من المستهلكين من منظور التشريع ث

  المصري
ن رق   ) أ( القان ادر  هل ال ة ال ا ن ح ار قان ة  ٦٧في إ  )٨٠(٢٠٠٦ل

ي  اً في ت ن ل واض ار ذل القان هل في إ ع أن تع ال ي ال
؛  هل ارها م ال ارة وم اع اص الاع ع ال إذ ع الأش ف ال

أنه " هل  ة أو ال اجاته ال اع اح ات لإش ه أح ال م إل كل ش تق
ع  ص". وخل إلى أن ذل ال ا ال عاق معه به عامل أو ال العائل أو  ال
اص  ف إلى الأش ا ت ل، م م وال ة، إذا فهي تف الع " ن ة "ش ل جاء 

ارة  عالاع الي –وت ن  –ال ة في ذل القان ا   .)٨١(ال
ع الآخ ا ي ال د –ك ا ال ة  –في ه ا ن ح ع ال في قان أن ال

هل رق  ة  ٦٧ال ة (٢٠٠٦ل هل في الفق ف ال ه ٣، ع ادة الأولى م ) م ال
هأنه: " م إل ة (.كل ش تق اص في الفق ف الأش ا١.."، ث ع دة ) م ذات ال

أنها " ارةالأولى  اص الاع ن والأش ع اص ال انات .الأش ان وال ها ال .." وم
                                                 

، ص )٧٩( جع ساب ، م سف ش   .١٨٦د. ي
هل رق س الإشارة أ )٨٠( ة ال ا ن ح ج قان ن ت إلغاؤه  ة  ١٨١ن ذل القان   .٢٠١٨ل
ني والفقه الإسلامي  )٨١( ن ال هل ب القان ة لل ن ة القان ا د، ال ق د. إسلام هاش ع ال

ة ي امعة ال رة،  –(دراسة مقارنة)، دار ال   .٤٩، ص ٢٠١٤الإس
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٢٠٨٨ 

ف  هل ي ل على أن ش ال ا ي ة. وخل إلى أن ذل إن دل فإن اد الاق
ار  عي وال الاع م ال إلى ال ال   .)٨٢(وف مفه

ص القان احة ن ل ي جان م الفقه أنه أمام ص اصة ك ن ال ال
هل على أساس م  ل ال ارة م ق اص الاع ار الأش ، في اع هل ة ال ا
يل  ع ع ال ب ال ال ض،  عاً لأ ل أو غ ن. وخل إلى أنه م القان

ن رق  القان ارد  هل ال عي في تع ال ة  ٦٧ت أن "  ٢٠٠٦ل ال 
ل ش  هل ه  ة ال "، ح اس في ت إدخاله في ف ار عي أو اع

اردها، أو على  ه على م ل  اً ت اً مه ا ارس ن هل على أساس أنها لا ت ال
اماً  هل ت ه ال دها، وم ث فإنها ت اب وج   .)٨٣(أس

ن ال رق  القان ادر  ي ال هل ال ة ال ا ن ح ار قان  ١٨١(ب) في إ
 ٢٠١٨ة ل

ادة ( ن على أن:١ت ال   ) م ذات القان
ى ال ق " ع ة ال ال ارات ال ات وال ل ال ق  ن،  ا القان ام ه في ت أح

ها:   كل م
١- : هل اع حاجاته  ال ات لإش ه أح ال م إل ار تق عي أو اع ل ش 

ارة، أو   ة أو غ ال ة أو غ ال ه عاق معه غ ال عامل أو ال  ال
ص" ا ال  .)٨٤(به

هاز: -٢ هل ال ة ال ا  .جهاز ح
اص: -٣ ع  الأش ات  ها ال ارة وم اص الاع ن، والأش ع اص ال الأش

آت  ات وال س ادات وال ات والات ة، وال اد انات الاق الها، وال أش
اص عل عات الأش ة، وت ال عات ال وا وال ها وال ق تأس لاف  ى اخ

                                                 
ح أح )٨٢( ، ش غ محمد مه ة مقارنة)، دار د. ال ل ل اني (دراسة ت هل الع ة ال ا ن ح ام قان

ة ي امعة ال ،  –ال رة    .١٩، ص ٢٠٠٨الإس
أة  )٨٣( ن، م عة والقان هل (دراسة مقارنة ب ال ة لل ة العق ا اقي، ال د. ع محمد ع ال

رة عارف، إس ،  –ال   .٢٤، ص ٢٠٠٨م
ادة  )٨٤( ان ال هل رق ١(و ة ال ا لغى ل ن ال ة  ٦٧) م القان   ت على أن: ٢٠٠٦ل
ها: (" ل م ى ال ق  ع ة ال ال ارات ال ات وال ل ال ق  ن،  ا القان ام ه ) ١في ت أح

ات". ه أح ال م إل ل ش تق  : هل   ال
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ة على  ت اف ال ، وغ ذل م الأ هل ة ال ا ة  ع ناً ال رة قان ق ال
ن". ا القان ة له ف ة ال ده اللائ  ال ال ت

ت ( اق ن الفق ادة رق  –سالفي ال –)٣() و١ل م س م ال
ة الآتي:١( ن ارات القان ع الاع  ،(  

" لق ف ال  - أ هل ب تع "ال ان  ا  ي ل ن ال ع ال في القان
قة م ال ارة "كل شم ع فه  ق على تع ، ، فل  ي م ال ع ي ت  " ال

ص عي  –ف ل ش  أن  هل  فه لل الي أن  إلى في تع أو "ال
ار  ة (.اع ، فإن الفق ت على ن ص١..". وم ث ار ) ق اع ح ال الاع

. هل ل ال  م ق
ة ( -٢ ع على تأك ذل الفق ص ال اص )٣ا ح ، ح ن على الأش

ه " ارة".ق  اص الاع ن، والأش ع اص ال   الأش
٣-  ، ع اص ال ف إلى الأش اص" ي أن تع "الأش ع  ف ال ل 

لة ل ، بل أورد أم ار اص الاع ل والأش اده ل ، وفي تع ار اص الاع لأش
فاد م  ا م ، وه ال ول ال ل ال ان ذل على س ارة،  اص الاع الأش

ة (.ارة " اردة في ال الأخ م الفق اف" وال ) سالفة ١.. وغ ذل م الأ
.   ال
ارة " -٤ اح أن  ع ما ق .و ال افـ ت  م .. وغ ذل م الأ

ة ( عل الفق ، ت ا ال ارة على ه اغة تل ال ، ص ة. وم ث ي ارة ج اص اع ) ١أش
د. ع ال صائ وم ل م ال ا م يل، وه   أ ع أ تع

ت ( -٥ العة الفق ي ال –)٣) و(١و ادة ( –سالف ة ١م ال ا ن ح ) م قان
لاء، وعلى ن ح  ، تف ي هل ال ، في إضفاء صفة  ال ة ل د م ث م

. ار هل على ال الاع  ال
ثالثاً: مدى اعتبار الأشخاص الاعتبارية من المستهلكين من منظور النظام 

  السعودي للتجارة الإلكترونية
ادة الأولى ام –ت ال ا على أن: " –م ذات ال ام ه اض ت أح لأغ

ارات ا ات وال ل ال ق  ام،  ةال ام –لآت ا وردت في ال ة أمام  –أي عاني ال ال
: اق غ ذل ق ال ها، ما ل    كل م

: ارة. ال ة أو الاع فة ال   ال ذو ال
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٢٠٩٠ 

: هل ل على  ال ة في ال ة ر ون ارة الإل ال عامل  ال ال ي
مة". ف ال ها م ف ي ي مات ال ات أو ال   ال

ا ت ال اك ة ل ف ة ال فات" م اللائ ع نة "ال ع ارة ادة الأولى ال م ال
ة على أن: " ون عاني الإل ة ال ه اللائ اردة في ه ات ال ل ن للألفا وال

م  س ال ادر  ة، ال ون ارة الإل ام ال ادة الأولى م ن ها في ال ل م ة أمام  ال
ي رق (م/ ل   ه".٧/١١/١٤٤٠) وتارخ ١٢٦ال

ة ف ه ال ة ولائ ون ارة الإل ام ال ده م ن ا ت س ل م ء  –و في ض
انه ة: –ما س ب ة الآت ن ارات القان   ع الاع

فة  .١ ه ال ذو ال ق  " ل لح "ال د م ع م ال ال اس
عي أو ال الاع ارة أخ ال ال ارة، و ة أو الاع .ال  ار

د .٢ ع هل ال ال ا اس أنه "الك هل  ار تع ال ى في إ ع  –" وما 
ه ا س ذ . –قاً ل ار عي أو ال الاع  أنه ال ال

ل .٣ انه – الق ء ما س ت ح  –في ض د اع ب ص ع إن ال ال
هل ار م ال اص الاع ار الأش ة اع ان  .واضح في إم

ص .٤ د ح ع ادة الأولى –لاح أن ال ال ة  –في ال ون ارة الإل ام ال م ن
ادها دون  فات وتع ع ل ال اده ل ، إلا أنه في إي عار ع ال د ل ق اد ال م إي

ل ل ق م فات ب ع ه ال ، ي  –ت ه . وم ث ه ال ل ن ع م
ادة ل  ل ال ه ، أن ت اح ع على ال ، ه أم ي ا ال فات على ه ع ال

اء  فات، س ع د لأ تع م ال ق ح في ال م ال اب وع اك والاض الارت
راك  اس د  ع اح ال ال صى ال ا ي ائي. ل ر الفقهي أو الق م ال
اع على  ا  ل، م ل ق م ل تع ب ،   ل عار ، ب ال الأم

ن له ال ع لأ تع ما  ج م الأم ال اة إذا ل ا الق اح والفقهاء و  لل
ه. اص  ل ال ل ق ال  ال

ادة الأولى .٥ لاح على ال ا  ارة  –سالفة ال –ك ام ال ة ل ف ة ال م اللائ
ام اردة م ن ادة الأولى ال فات إلى ال ع د لل ق أن ال ة أنها أحال  ون  الإل

ق  ة، ول ت ون ارة الإل الي –ال ار  –ال فات، لأن ذل ال ع ار تل ال ل
ار تل  م ت ه. وم ث ع ة م ه، إذ لا فائ ب  غ ل ال غ ال ع م ق
ار ال  ارة والاس ل صائ م جان وز ال ة ه م فات في اللائ ع ال

قاً لل ة  ار اللائ ه إص ة.٢٥ادة (أن  ون ارة الإل ام ال  ) م ن
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  المبحث الثالث
  أهم ملامح حماية المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية

  السعودي وقانون حماية المستهلك المصري
  المطلب الأول

  أهم ملامح حماية المستهلك في النظام السعودي للتجارة الإلكترونية
ة م أه ا اح ملامح تل ال اول ال ة:ت ان الآت   ها م خلال ال

: اللجنة المنوطة بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية
ً
  أولا
ة  -أ  ل الل  ت

ة أو أك ل ل ار وز  –ت ج ق ام  ة م ال اسعة ع ادة ال قاً لل
ه م ن م ب ائها ع ثلاثة و د أع قل ع ار،  لا  ارة والاس ار ال

امي على الأقل.   ن
ة  -ب  ارات الل ة ق اب اللازم ل   ال

ادة ( م ال ل ة آراء ١٩ت أغل ر  ة أن ت ادرة م الل ارات ال ة الق ) ل
ائها.   أع

ة  - ج  اصات الل   اخ
ة الآتي: اصات الل  ت اخ

ي  -١ فات ال ة في ال في الأفعال وال ل الل ي ل ئ اص ال ت الاخ ي
ل م ةت ف ه ال ة ولائ ون ارة الإل ام ال ام ن  .)٨٥(الفات لأح

ام. -٢ ة) م ال ة ع ام ادة (ال ها في ال ص عل ات ال ع العق  ت
ادة ( -٣ ام على أن:١٨ت ال  ) م ال

اً " الف أ ل م  عاق   ، ام آخ ها ن ة أش ي عل أ عق م الإخلال  مع ع
ام أو اللا ام ال ة:م أح ات الآت ة أو أك م العق اح ة ب   ئ

ار.  -أ   الإن
امة لا ت على (  -ب  ن رال.١.٠٠٠٠٠٠غ  ) مل
اً.  -ج  اً أو دائ ق ة م ون ارة الإل اولة ال قاف م  إ
وني  -د  ل الإل ة –ح ال هة ال اً  –ال مع ال ق اً، م ل اً أو  ئ ج

اً   .)٨٦(أو دائ
                                                 

ة ( )٨٥( اسعة ١قاً لل الأول م الفق ادة ال ة.) م ال ون ارة الإل ام ال ة م ن   ع
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ة ( -٤ ادة (ال٢ت الفق ام على أن:) م ال ة) م ال  اسعة ع
مة " ف ال ا م ارها وح ن الفة وت امة ال ة ج ار العق اعى في اخ ي

ها". ر ال وقع على الآخ و   وال
ون) على أن: -٥ ادة (الع  ت ال

ة " ه أمام ال اض عل ام الاع اءً على ال ار ب ه أ ق ر ض ز ل ص
".الإدارة وفقاً لأح ال ان ال افعات أمام دي ام ال   ام ن

ادة " -٦ ل ت ال ون" على أن:و ة والع اد  ال
قه على نفقة " ة ال على ن م ي العق ادر ب ار ال ز ت الق

ه، أو  ل إقام ر في م ي ت ة ال ل ف ال ) م ال فة (أو أك الف في ص ال
ة، وذل  اس لة أخ م ها، في أ وس ها وتأث ام ة وج ت الفة ال ع ال  ن

ان ال  اماً أو  دة ن ة ال ي ال ار  ع ت الق ن ال  على أن 
ة". فة الق اً لل ادر في شأنه م   ال

ام اد م ال ص ال ع ن ده ل ا ت س اح م ل ال  –سالفة ال –و
ة ة الآت ن ارات القان   :ع الاع

اصها ة واخ ة ال ل الل عة ت ار الأول:    الاع
ن  ح م  ق ة، فإن ذل لا  ل الل امي في ت ار ن د م غ م وج ال
اءً  ار ب ه أ ق ر ض ز ل ص ل على ذل أنه  ل ، وال ع إدار ا ها ذات  ع

ام ادة الع –على ال ) أم –قاً لل ع ه (ال اض عل ة الإدارة وفقاً الاع ام ال
ال ان ال افعات أمام دي ام ال ام ن ، إن  )٨٧(لأح ة أخ ة. وم ناح ا م ناح ه

                                                                                                                       
اً م  )٨٦( مة أ ف ال ام على أن: " إذا خالف م ة م ذات ال عة ع ا ادة ال د ال ا ال وفي ه

ز ة، فلل ام أو اللائ ام ال ه –أح اراً  –أو م ي ورة ق الات العاجلة وال أن ي في ال
وني ل الإل هة  – ال ةال مع ال ة  –ال اً إلى أن ت معال ل اً أو  ئ ج

ة ( ها في الفق ص عل ة ال الفة إلى الل ، وحالة ال ا أس ها أيه الفة أو ال ف ) م ١ال
ل  اراً م ح ال ام اع اها (ثلاثة) أ ة أق ام خلال م ة) م ال اسعة ع ادة (ال ال

ارها  ة ق وني؛ على أن ت الل اراً الإل ام اع ة) أ اوز (ع ة لا ت الفة خلال م في شأن ال
." ل غاً ل اً إذا رأت م ل اً أو  ئ وني ج ل الإل ار ح ال ة وقف ق   م تارخ الإحالة، ولل

ي رق (م/  )٨٧( ل م ال س ج ال ر  ال ص ان ال ام دي اعى أن ن ارخ ٧٨ي ه. ١٩/٩/١٤٢٨) ب
ادة الأولى  قلة".وت ال اء إدار م ة ق ال ه ان ال ه على أن: " دي   م
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ادة ( لح " –سالفة ال –)٢٠ال م م ة الإدارة"اس ة )٨٨(ال ، وم ناح
ي  ة ال هائ ارات ال اك الإدارة دعاو إلغاء الق اص ال رج ض اخ ة، أنه ي ثال

أن مها ذو ال ام)٨٩(ق اءً ال ار ب ه أ ق ر ض از ل ص عة، أن ج ة را  –، وم ناح
ة ون ارة الإل ام ال ادة الع م ن ة  –قاً لل ه أمام ال اض عل الاع

ار الإدار  ى أن الق ع  " ال ان ال افعات أمام دي ام ال ام ن ل  –الإدارة وفقاً لأح م
ه اض عل ة الإدارة. –الاع ه أمام ال ع عل ال اً  ي ن ج اً، و ح نهائ   أص

ار - رة الق هة م ل إلى ال ب تق ال  وج
ال ان ال افعات أمام دي ام ال ة م ن ام ادة ال يل ال ار تع ح )٩٠(أنه في إ ، أص

ة ع أمام ال ب " أن  رفع ال رة القالإدارة، وج هة م ل إلى ال ار ال
ه أو  أن  لاغ ذو ال إ ه  ق العل  ار و ا الق ماً م تارخ العل به خلال س ي

لاغ. ر الإ ة إذا تع س ة ال ه في ال  ب
ر  ه، وذا ص ماً م تارخ تق ل خلال س ي هة أن ت في ال وعلى تل ال

ماً  ى س ي ع م اً، و ن م ف وج أن  ال ار  ل دون  الق م تارخ تق ال
ه" ف ار ب ور ق ة ص ا ع  ه    .)٩١(ال 

ة ( أن ما ت على الفق اح  ل ال ة  –سالفة ال –)٤و ام ادة ال م ال
ال ان ال افعات أمام دي ام ال لة في ن ع هة  –ال ل إلى ال ب تق ت ص وج

ن ارات القان ع الاع ار،  رة الق   ة.م

                                                 
ال م الآتي: )٨٨( ان ال اك دي ن م ال على أن: ت ان ال ام دي ة م ن ام ادة ال   وت ال
ا. -١ ة الإدارة العل  ال
اف الإدارة. -٢ اك الاس  م
اك الإدارة. -٣   ال
ام دي  )٨٩( ة م ذات ن ة ع ال ادة ال ل وت ال الف اك الإدارة  ال على أن ت ال ان ال

  :في الآتي
 ...  - أ

أن".  -  ب مها ذو ال ق ي  ة ال هائ ارات الإدارة ال   دعاو إلغاء الق
ي رق (م/ )٩٠( ل م ال س ج ال ام  ا ال ر ه ارخ ٣ص   ه.٢٢/١/١٤٣٥) ب
ة ( )٩١( ا جاء ب الفق يلها م٤قاً ل ع تع ة  ام ادة ال .) م ال ال ان ال افعات أمام دي ام ال    ن
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ار   -أ  رة الق هة الإدارة م ل إلى ال ب تق ت د م وج ع إن تق ال ال
ه اح –ت عل د في إنهاء  –م وجهة ن ال ع ة ال ال في ر

قه أن ل داد صاح ال ل اس ار س ، واس ال الإدار ازعات  وفي ذات  –ال
ق ل ع –ال قى م ال ى الإدارة أن ت حلة على ي ه ال ازعة في ه اص ال

ادر  ار ف ار الق إص ها  ل أ م رك خ ا ت ه، ور ه وال  ها م ف وجه 
ا. ا اء  الق اء م ج اهل الق ء على  ل ذل م شأنه ت الع  ه، 

م أن   -ب  ل ة، إلا أنه  غة مع ل أو ص ه ش ي لا   ج ل ال ان ال إذا 
ه على ن   ه ل م ار ال الق عل  ي ت انات ال ل على ال ا ال

اً إلى  ل ق أوضح ذل م ا أن ال ال ه  ل وال  ا ال الإدارة م ف ه
قه. ق ة  ال ه وال ال  ا  ه   أحق

ه جان م الفقه إلى أن أن، أن  إلى ما ذه إل ا ال اح في ه غفل ال  ولا 
ل  م ال جهة ن مق ع ب ل الإدار هي أن الإدارة ق تق ام ال د ن ة م وج ال
يله  ذل حل  م  ه أو تع م  ق ارها ف ة ق و م م ع ف  وتع
الإضافة إلى أن  ا  اء. ه خل الق ه دون ت ة ووأدها في ال قة ود ازعات  ال

فع الإدارة ل الإدار ق ي لاءمة وه ما ل  ال م ال يله لع ارها أو تع إلى س ق
ق دوره اء ال  ة  –في الأصل – إدراكه ع  الق على رقا

ة و   .)٩٢(ال
م   -ج  ل د اس ع ال أن ال ال ان ال افعات أمام دي ام ال العة ن ح م م ي

ار في  رة الق هة الإدارة م ل إلى ال ب تق ال ارات وج ات إلغاء الق ل افة 
ة هائ ادة ( –الإدارة ال . وم  –/ب) سالفة ال١٣قاً لل ال ان ال ام دي م ن

لف  د م جان  ل م أن ه م ا ال د في ه ع ل ال ال ، فإن م ث
ه ال  ل ن  .)٩٣(ع م

                                                 
امعة ال )٩٢( ارات الإدارة، دار ال ، الق ل ةد. ماج راغ ال ،  –ي رة م ، ٢٠٠٩الإس

  .٢٠٢ص
ة )٩٣( ع ال في حالات مع م ال ل ادة ( –ب  ة م ال ة الأخ ن ١٢قاً للفق ) م قان

ولة ال رق  ل ال ة  ٤٧م ل رفع دع  –١٩٧٢ل هة الإدارة ق ل إلى ال ال ء  ال
ل  ال ي جان م الفقه أن ال ي  . ج ع ل ال م ق ع ة  الإلغاء ولا ح ال
ه  د ال ه، إذ ق ي ورة إل ة إلا إذا دع ال عة الإسلام ام ال ف وأح ام لا ي ي ن ج ال
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ة ( الفق ا جاء  ع تع –سالفة ال –)٤ك ة  ام ادة ال ام م ال يلها م ن
ماً  ار خلال س ي رة الق هة م م إلى ال ق ل  ، أن ال ال ان ال افعات أمام دي ال
ة  ه في ال ه أو ب أن  لاغ ذو ال إ ه  ق العل  ار، و ا الق م تارخ العل به

لاغ. ر الإ ة إذا تع س   ال
ماً  ل خلال س ي هة أن ت في ال ر وعلى تل ال ه، وذا ص م تارخ تق

ل دون  ماً م تارخ تق ال ى س ي ع م اً، و ن م ف وج أن  ال ار  الق
ه. ف ار ب ور ق ة ص ا ع  ه    ال 

ة ( ل م الفق ة: –سالفة ال –)٤و ان الآت   ع ال
ان الأول: ار الإدار  ال ور الق ع ص ل  م ال ق هة الإدارة  أن  إلى ال

ل  ه؛ إذ لا  ال ر فعلاً وات معال ار ص ى ت م إعادة ال في ق ح
ل م الإدارة  ف أن  أل ، فل م ال أو ال . وم ث ع ر  ار ل  م ق

. ع ل  ار ل ي   إعادة ال في ق
اني: ان ال ماً م  ال ل خلال س ي م ال ق ار.  أن  ا الق تارخ العل به

: ل إح وس ار  الق ق العل    و
لة الأولى: س ه. ال أن  لاغ ذو ال إ ق    ت
ة: ان لة ال س لاغ. ال ر الإ ى تع ة م س ة ال ه في ال ق ب   ت
: ال ان ال ار. ال رة الق هة الإدارة م م إلى ال ق    أن 

ل إلى جهة إد م ال اء الإدار في م وذا ق ة، فإن الق ارة غ م
ل  ر مق ل ع ان لل ه إلا إذا  اض عل ة الاع عاً ل ل قا ا ال ع ه ا لا  ن وف

ة. ل إلى جهة غ م ق ال ه ب أ ال وقع    في ال
ا  ي في ه ن ولة الف ل ال له م اً م م ولة ال أك ت ل ال ع م و

أنه: "ال؛ إذ قال اء الإدار  ة الق عى إلى رئ  م ل ال ان ت ون 
له، إلا أن  ل ف عاً لها ق ان تا ي  ة إلى جهة الإدارة ال اش جهاً م زراء ل م ل ال م
ة، وه ما  هات ال الح وال ات إلى ال ل ه ال ل ه ت على إحالة م العادة ج

ها م ة مع تق هات، وما  أن  في ال ه ال أن رأساً إلى ه  صاح ال

                                                                                                                       
عها م ح عاو وما ي اع ال ه إلى ض ق و ع ل "ق ق الله تعالى  ال،  ال ب أم ا أم ولا تأكل

ة رق  ل" الآ ا ارات الإدارة،  ١٨٨ال ام الق ال وصفى، انع فى  ة. أن د. م ق رة ال م س
 ، ولة ال ل ال لة م ر في م   .١٦٩، ص ١٩٥٧مقال م
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" ي عاد ج ح م ه م ح ف اء )٩٤(ث أث ة الق ل م اح أن م . و ال
اع  لة دون ض ل أن وال اً على ذو ال ع ت  " ولة ال ل ال الإدار بـ "م

اك الإدارة ص ال ا ل ح ا ح د، و ل صائ وم . وه م قه ان  حق ي ب
أن. ا ال ادفها م وقائع في ه ا  ه  اس  ال على الاس   ال

ع: ا ان ال ة ألا   ال ان القاع ى، وذا  ع د ال اً م ن واض  أن 
ارات  ، فإن  ام على خلاف ذل ن أو ال ل مع إلا إذا ن القان ل ش في ال

ة في ت ه قة غ م ن د ل  أن ت ي ال هة ال ه وال ل م ار ال ي الق
ع ض ان ال افة ج ه و أن  رته وصاح ال   .)٩٥(أص

: ام ان ال ر ثلاث ال ل أح ص هة الإدارة إزاء ال ل ال   :)٩٦(ي م

                                                 
ة رق  )٩٤( اء الإدار ال في الق ة الق ة  ٦٥٣ح صادر م م ر  ٧ل ة، م ائ الق

اسعة، ص  ة ال ، ال اء الإدار ة الق رتها م ي ق ة ال ن اد القان عة ال   .٣٠٠في م
ل  )٩٥( ن م ة لقان اح ة الإ ، إلا أن ال ل ي ت في ال ة ال غ م س الإشارة إلى ال ال

، ول  ل ة م ال ولة ال ون أشارت إلى ال ارات أمع في ال ع ال ار  ذل في إ
اح إلى أن ال ال ا  ن، الأم ال ح لالة وال ه: ال ة جاءت بها ما ن اح ة الإ

إنهاء " ل،  أ ال اس  الة الإدارة لل ق الع اع، وت ر م ال ق ا  ا ل م الق قل ال
احلها الأولى، إن رأت الإدارة أن ال ازعات في م ه أو ل ال ه، فإن رف ل ل على ح في ت

قاضي  الأصل". أ إلى  ال ر، فله أن يل ق عاد ال ه خلال ال ل   ت في 
ادة ( )٩٦( ن رق ٢٤ت ال ة  ٤٧) م القان ولة ال على أن: " ١٩٧٢ل ل ال ع ل ق ي

رت الق  ي أص ة الإدارة ال ل إلى اله ال عاد  ا ال ان ه ة، و أن س ئاس ات ال ار أو اله
اً،  ن م ف وج أن  ال ار  ر الق ه. وذا ص ماً م تارخ تق ل س ي ل ق ي في ال
ة  ا ة  ات ال ل ه ال ل دون أن ت ع ماً على تق ال ى س ي ع م و

ه...".   رف
ة ( قارنة ب ن الفق اء ال إج ادة ال٤و ، ) م ال ال ان ال افعات أمام دي ام ال لة في ن ع ة ال ام

ادة ( ولة ال ٢٤وال ل ال ن م ح الآتي: –سالفي ال –) م قان   ي
اغة مقارة. - ها ص ة، ول ادت إن ل ت ح اردة ب ال اغة ال  إن ال
، إلا أن تل ا - اي  ا ت ه ان ب ، ون  ادت اغة ب ن ال ة في إن ال ح ان م اغة  ل

ن. لالة وال  ال
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رة الأولى: ادر إلى  ال ار، ف ار الق ها في إص ل أ م هة الإدارة خ رك ال أن ت
يله أو إلغاؤه و ه أو تع ا الإلغاء إلغاءً إداراً.س   ع ه

ة: ان رة ال د في  ال ع ح، وق أوج ال ال ل على ن ص ف ال أن ت
ة ال  ضح أن م ا ي اً. وه ف م ال ادر  ارها ال ن ق رة أن  ه ال ه

اً. ن م ارها أن  ار ق ان إص هة الإدارة إ ق ال د أن  ع   ال
ة: ال رة ال ل  ال ماً على تق ال ة س ي ت م هة الإدارة ال م ال أن تل

ت  د اع ال ع . فال ال ل ة رف لل ا ل اع ذل  د على ال ول ت
. ل ي لل ة رف ض   ا

عها ة ب ة ال لة إلى الل ات ال اني: العق ار ال   الاع
ة م ن ة ع ام ادة ال ة على أن:ت ال ون ارة الإل   ام ال

اً " الف أ ل م  عاق   ، ام آخ ها ن ة أش ي عل أ عق م الإخلال  مع ع
ة: ات الآت ة أو أك م العق اح ة ب ام أو اللائ ام ال   م أح

ار.  -أ   الإن
امة لا ت على (  -ب  ن رال.٠٠٠.٠٠٠.١غ  ) مل
اً   -ج  ق ة م ون ارة الإل اولة ال قاف م اً. إ  أو دائ
وني  -د  ل الإل ة –ح ال هة ال اً  –ال مع ال ق اً، م ل اً أو  ئ ج

اً.  أو دائ
ام على أن: ة م ذات ال اسعة ع ادة ال ا ت ال   ك

"١-....  
مة  -٢ ف ال ا م ارها وح ن الفة وت امة ال ة ج ار العق اعى في اخ ي

ر ال وقع على الآخ    ها".وال
ص ده م ن ا ت س اح م ل ال   الآتي: –سالفة ال –و

ه  - أ ارة "اس ة  اسعة ع ادة ال ها ل ال ة أش ي عل أ عق م الإخلال  مع ع
ام آخ  .."..ن

                                                                                                                       
ادة ( - د ف ل ال ع ه م ٢٤إن ال ال ولة، وأدرك ما ت ل ال ن م ) م قان

ة على ال ال  ام ادة ال امي على ال يل ن اء تع ه إلى إج ا  ة، الأم ال ح ن ارات قان اع
ه.   ت ذ
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ارة الآتي: ا جاء تل ال ح م   ي
ة .١ ام أو اللائ ام ال الفات أح الفة م م ة م د على أ ع  –عاق ال ال

اءً  . –اب ة سالفة ال ة ع ام ادة ال رة لها في ال ق ة ال  العق
ارة " .٢ ام آخمفاد  ها ن ة أش ي عل أ عق م الإخلال  .." أنه إذا وج .مع ع

عاق  ام عقابي خاص  ات أو ن ام العق اء أكان ن ام آخ س ن في أ ن
رة لها ف ق ة أش م تل ال عق الفة  ة.على ذات ال ون ارة الإل ام ال  ي ن

ارة " –ذه جان م الفقه ان العلة م  ار ت ة في إ أ عق م الإخلال  مع ع
ام) عقابي خاص .أش ع (ن ان س ت رك إ ) ق ي ع (ال .." إلى أن ال

عة م  ام) م ع (ال الفة) ما، أنه ق ي ذل ال ة (م ة ج اف ل
ي ات ال ام). العق ع (ال ا ال ام ه الفة لأح ال ت  ي ت ائ ال قع على ال   ت

الفات)  ائ (ال ع ال ة ل ال يء  ع ال لة  ات ض ه العق ن ه وق ت
امة  ات أك ج ل عق الفات) ت ائ (م ل ج ه، أو ق ت وقائع ت اردة  ال

ام ع (ال رة لها في ذل ال ق ص أن  م تل ال ل ح اص، ول ) العقابي ال
وض،  ه الف ل ه اجه م اً خاصاً ي ضع ن ها، ف الفة) وعق ة (ال اً ب ال اس ت

ة الأش عل ب العق   .)٩٧(وه ال ال ي
الفة أ  .٣ أت ع م ى ن ة م ة تق عق ض د إلى ف ع ق ال ال ل ي

ارة الإ ام ال ام ن عاهة ح م أح هل ما)  ة ش (م ة إصا ون ل
مة  ال سلعة أو خ ع اء اس ع أو وفاته م ج م أو م ض م ة أو  م
ات  ة م العق و تق عق م ج ، ع ة أخ ة. وم ناح ا م ناح ما ه
ن أن  ة، ل ون ارة الإل ام ال ة م ن ة ع ام ادة ال ها في ال ص عل ال

ة ه  تل العق هل أو إصاب ها وفاة ال أت ع ي ن الفة ال ة مع ال اس ال لا ت
ى  ق ض  ا الف ، لأن الأم في ه ع م أو م ض م ة أو م عاهة م
ها في  ص عل ات ال اد العق ة وهى ل م تع ة لل ة سال تق عق

ة ة ع ام ادة ال ة –سالفة ال –ال ج م –وتل العق ة ت اص الل  اخ
ة، إلا ارة "ال أ تل إلى ت  ة أش  أن تل أ عق م الإخلال  مع ع

                                                 
ن الع )٩٧( ح قان ى، ش د ن ح ات (الق العامد. م ة –ق ة العامة لل ة  –ال وال

ة،  ة الع ه ة)، دار ال ى  ٩٨٥، ص ٢٠١٦العامة للعق لال، ١٠٠٢ح ض  ؛ د. أح ع
ة،  ة الع ه ات ال (الق العام)، دار ال ن العق اد قان ها. ٩٦٤، ص ٢٠١١م ع   وما 



  (دراسة مقارنة) ماهية المستهلك عن بعد في إطار نظام التجارة الإلكترونية السعودي

  الشبرميبن عبد الرحمن  الله د. محمد بن عبد

 

٢٠٩٩ 

ج . وه أم  ام آخ ها ن اً  –ي عل ة، لأن  –أ اص تل الل ع اخ
ة  ائ ة ال اص ال رج في اخ ة ي ض ه الف ة في ه ة لل ة سال تق عق

ة، إن  ة ثال ة. وم ناح ة ل  ق إلى ال ون ارة الإل ام ال ن
ارة  ام ال راً في ن ل ق ا  أن، م ا ال ة في ه ائ ة ال اص ال اخ
اء  إج ر  راك ذل الق اس د  ع اح ال ال صى ال ا، ي ة. ل ون الإل
يل  ع اغة ذل ال أن في ص ف أو  ه أن، وأن  ا ال امي في ه يل ن تع

ال.ل  لاف الأح ه اخ ق اعاة ما  ، مع م ه ال   ن
ادة  ع إلى ال ج ان في ال ر الإم ق ن  امي  يل ال ع اغة ال اس في ص والاس

هل رق ٧٢( ة ال ا ن ال ل ة  ١٨١) م القان ؛ إذ ت تل ٢٠١٨ل
ادة د –ال ا ال الفة أ ح م أحعلى أن: " –في ه أت ع م ا إذا ن ام ه

ة  ن العق ، ت ع م أو م ض م ة أو  عاهة م ة ش  ن إصا القان
ة  عادل  ه أو ما  ن ج اوز مل ه ولا ت امة لا تقل ع مائة ألف ج ال وغ

. ا أك ة أيه ل ال لعة م   ال
ادة ( ة ت ح ال ه ١٧وذا رأت ال ز في ه ات فلا  ن العق ) م قان

ة.ا ة واح ة س ة ع ال م ة لل ق ة ال العق ول  الة ال   ل
امة  ة ال ال وغ ن العق ، ت الفة وفاة ش أو أك أت ع ال وذا ن
ل  لعة م ة ال عادل  ه، أو ما  ني ج اوز مل ه ولا ت ي ألف ج لا تقل ع مائ

." ا أك ة أيه   ال
ة ال ا اعى أن جهاز ح ان –هلي ع  –سالف ال اصه ت رج في اخ لا ي

ادة  ة؛ إذ ت ال اد اك الاق ل لل اص م ا ذل الاخ ة، إن ة لل ة مق عق
اد٤( اك الاق اء ال ن إن ة  ١٢٠ة رق ) م قان ت على أنه: " ٢٠٠٨ل

ها،  ة، دون غ اد اك الاق ال ة  ا ة والاس ائ وائ الاب اً ب ال ان اً وم ن
ة ان الآت ها في الق ص عل ائ ال ة ع ال اش ة ال ائ عاو ال   :)٩٨(ال

                                                 
ر  )٩٨( ل ال أ في م لف ال اعى أنه اخ ة  ي اد اك الاق ن ال وع قان ة م اق اء م ال أث

ها في ال ار إل ة ال ائ عاو ال ال ة  اد اك الاق اص لل اد الاخ ل إس ادة  –ح قاً لل
ان -سالفة ال –)٤( ار دون ال ان ال ال في ال فاء  ؛ إذ ذه رأ إلى الاك

ا ان ال ائي على أساس أن ال ا رأ آخ ذه ال ار، ب ة في الاس ة ال ئي ل ال
قاضي. أن  اءات ال هل م إج ة  تقة واح ة في ب ن ة وال ائ عاو ال افة ال ع  إلى أن ت
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)٩(   )...٨(   )...٧(   )...٦( )...٥( )...٤( )...٣(     )...٢(    )...١...( 
)١٤()... ١٣( ...)١٢(    )...١١( )... ١٠...(  

هل رق ١٥( ة ال ا ن ح ة  ٦٧) قان  .)٩٩(٢٠٠٦ل
ة ( 4. الفق ار ٢جاء  ام ال ة م ن اسعة ع ادة ال د ) م ال ع ة ال ون ة الإل

ه: " مة ما ن ف ال ا م ارها وح ن الفة وت امة ال ة ج ار العق اعى في اخ ي
ها". ر ال وقع على الآخ    وال

ة ( ا جاء في ن الفق ل م   الآتي: –سالفة ال –)٢و
ة  -أ  ات إن سل ع العق ة في ت ة ( –الل ة١قاً للفق اسعة ع ادة ال  –) م ال

ادة  ال ها  ص عل ات ال ع لها م العق ع ما  لقة في ت ة م ل سل
ة ة ع ام ع  –سالفة ال –ال ة  ة، بل أوردت الفق ون ارة الإل ام ال م ن

ة ق ع على الل ي ي د ال ا أو الق ع ال ها  ة ما أن تأخ ع عق ل ت
ا  الفة، ح ن ار ال الفة، ت امة ال د: ج ا أو الق ل ال ار، وت الاع

ها. ر ال وقع على الآخ  مة، ال ف ال  م
ا الآتي:  -ب  لاح على تل ال  و

ل - ادف لها م الفة وه ال ار ال ارة " ت اح الإشارة إلى أن  د ال د" ي ح "الع
ها اعف ة أو م ي العق اً خاصاً ل ت د ن ع د لها ال ال ف  )١٠٠(أن 

اص ه العام وال دع ب ق ال  .)١٠١(ل
                                                                                                                       
عة  ا ة ال ل ، ال ل ة ال ون م ام والع ر ال دور الانعقاد العاد ال ل ال م

ارخ  ل. ٢٠٠٨مارس  ١٧وال ب ف د –ل م ال ا ال ار  –في ه د. س ع ال
، دار ا ن ال ة في القان اد اك الاق سف، ال ة، إمام ي القاه ة  ة الع ه ، ٢٠٠٨ل

اح أن   ٣٢ص ت ال ف ها. ولا  ع ل ال في وما  ار: وز الع ه ال إلى ما أك
نامج احه ال اء اف ي ألقاها أث ه ال اصة كل ل ال ي وورشة الع ر ة  ال اد اك الاق اة ال ق

ائي ال أن " ام الق اء ال في ال ة ت الق ة هي قا اد اك الاق ال
ازعات  قاضي في ال الة أم ال ة، دون إ اج الة ال ف الع فها ت ة، ه ة غ تقل ارها آل اع

ة". اد   الاق
اد )٩٩( اعى أن ال ي ي هل ال ة ال ا ن ال ل ار القان اد إص عة م م ا ة  ١٨١رق ة ال ل

ن رق ت على أن: " ٢٠١٨ القان ادر  هل ال ة ال ا ن ح ة  ٦٧يُلغى قان   ".٢٠٠٦ل
ا، خ مادة في  )١٠٠( ة، ل اب ال ار ارت د أو ت رة الع ع ال ل خ وق ف ال

أن؛ إذ ت ا ال ادة (ه هل ال٦٩ ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١ رق ) م قان على  ٢٠١٨ل
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اح - د ال ا ي اً  –ك ة ( –أ د، ضا أو ٢ت الفق ا أو الق ال علقة  ) ال
ة ة ال ة الل د على سل ع الإدار  –ق آخ ي ا ة ع –ذات ال ع عق  ت

ا، ذه جان م الفقه اً. ل ة م العق ادر  ارها ال ن ق ا  –ما، أن  في ه
ا  –الفقه لي أو ل  ه اء ش إج ه  ان لازماً ت اء  ار الإدار س إلى الق

ن.  قاع والقان قاً وحقاً، أ في ال ره ص م على س ي ق ال لازماً  أن 
إج ائفة واسعة وأن ال  ي على الإدارة في  ن ع الف ضه ال لي ق ف اء ش

ارات  ع الق ام الإدارة ب ج ة هي ال ارات الإدارة؛ إذ أص القاع م الق
اد  ان في غ صالح الأف ى  ورة م ة.  defavorableالإدارة ال ا م ناح ه
غفل نهج  د ل  ع ، إن ال ال ة أخ ؛ إذ ت وم ناح ار الإدار ت الق

ة ( ال على أن ٤الفق ان ال افعات أمام دي ام ال لة م ن ع ة ال ام ادة ال ) م ال
ه، وذا ." ماً م تارخ تق ل خلال س ي هة أن ت في ال .. وعلى تل ال

اً  ن م ، وج أن  ف ال ار  ر الق اق ال أن )١٠٢(..".ص ل م س  .
ل م جهة الإدارة ال ح لل ف ال ار في ال عل ت الق د ل  ع  ال

هة  قع على عات ال اً  ام اماً ن ة ال ى أن ث ع ا  اً، م ازاً، بل جعله وج ج
ة، ذه جان م الفقه ة ثال الة. وم ناح ه ال ارها في ه في  –الإدارة ب ق

                                                                                                                       
اعف أنه: " ن ت ا القان قة م ه ا اد ال ها في ال عاق عل ائ ال د لأ م ال في حالة الع

يها". امة  ة الغ   عق
ة أو أك )١٠١( اب ال ج ق ارت ام  د إلى الإج ع  –ذه جان م الفقه إلى أن الع

ة  ي ة) ال ائ ة (ال ا عات ال ة. وأضاف أن ال العقاب م أجل ج ه  ات ض ور ح  ص
ة م الأث  ي ة ال ج العق ي م العقاب، أملاً في أن ت د ع  ال ة الع ه إلى معال ت

د  ه الع ل عل ي إلى ما ي اجه. و ال ة ع إن ة الأقل ش ت العق ار على ما ع م إص
رة  ائي في ص ار الق الإن هانة  ه ذل م اس ام، وما ي عل ة ال في  الإج اب م
ة العائ  اً أن ش ى ذل أ ع ع، و اء لل ة في الع ى إرادة ع ع العقاب، وذل  ال 

، جع ساب ى، م د ن ح ع. أن د. م ة على ال رة واض ها خ  –٩٣٢ص  ت ف
ات (الق العا٩٣٣ ن العق ح قان امل، ش ة، ؛ د. ش س  ة الع ه ، ٢٠١٧م)، دار ال
  .٦٤٥ –٦٤٤ص

ة،  )١٠٢( ة الع ه ، دار ال ن الإدار اد القان  –١٤٤، ص ٢٠١١د. محمد ح ع العال، م
١٤٥.  
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ة ال از أه ار إب لال  إلى –إ ل الاس ى حل ع أن ال 
raisannement  ات أك ل ال اع،  affirmationم لة للإق ح ال وس و

اً  اره ق اع ا أن ال  ع بها القاضي،  ي ي ة ال ل ارسة لل د م ول م
، وه في ذات  اراته اذ ق ة ع ات ص والف فعه إلى ال اء ي ة الق على سل

ق  ور ال ل أن ال ض  ، ق ة في ذات ال ة فهي ق وسل ها الق
ة  ن ة والقان اق اب ال اض)، فع  الأس ع (الاع ال ال في ال ع لاس
ة  هل على م ا  ب،  فة ما شاب ال م ع ه مع م عل ع ال

ه ن  ع ة ال ال ا ع م غ)١٠٣(ال ال اح أنه  ه الفقه  . و ال ا ذه إل م
ورها على  ه ت ب ة م ذل ال وأه ال والقاضي، فإن م عل  ي
اً على  ل ت أ اد، و ان في غ صالح الأف ى  ارات الإدارة م الق

أن. ا ال ال في ه لاف الأح ه اخ ق اعاة ما  ارات، مع م ر تل الق  م
  واجهة الإعلانات الكاذبة والمضللةثانياً: حماية المستهلك في م

ة  اه . وهى  ة لل رة ملف هل  اع ال ة خ اه ة  ات الأخ ت في ال ان
اع  ه خ ل له نف ل م ت ة إزاء  رة درجة  معها ال  بلغ م ال

سائل. وق ذه جان م الفقه لة م ال أ وس هل  از س  –ال ار إب في إ
ى  ةتف اه ي ت  –تل ال ة ال اد ة ال ان ال ع و جع إلى ال إلى أن ذل ي

زع ار وال وال ة م ال ائ ال اب ال س وأص ف   .)١٠٤(م ضعاف ال
للة أو  ة ال عا ب ال له ه أسل ل هل وت اع ال ولعل أه وأخ أسال خ

ا الإعلان  ق  ادع". و ى الإعلان ال ة ما  ئ عة وم فة وسائل الإعلام م م
ف  ان ع  ال اء  سائل، وس لة م ال أ وس ر  ه ل لل ي ت وءة ال ومق
ائ أو غ ذل م  ران ال لفاز أو الإعلانات على ج لات أو الإذاعة أو ال أو ال

ا ارتأه جان م الفقه قاً ل ادع  لل أو ال سائل. أما الإعلان ال ال  فه –ال
                                                 

اة في ال  )١٠٣( ال الق ام وأع ة، ت الأح اح ع مي ع الف ارة، دار د. ع ة وال ن اد ال
ة،  ة الع ه   .٢٣ - ٢٢، ص ١٩٩٧ال

ة  )١٠٤( ائ ات الغ دة في ال اصفات ال ، م هل ة ال ا ة وح ي، غ الأغ ة القل د. س
ت ال انعق في  ال ال اب ي أع ر في  ، مقال م هل ة ال ا اسات ح ة وس وائ وال

ة م  ة في الف ل  ٢٧القاه ها. ١٢٩، ص ١٩٩٣مارس إلى أول أب ع   وما 
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ا  ة  مات خا ل على معل هل إلى ال فع ال ة ت مات مغل ي معل
ه عل ع ج ال ائ أو آثار ال اص أو أوصاف أو خ ع عل    .)١٠٥(ي

الغة في الإعلانات ع صفات وآثار  ل، ال ل ادة في ال ع سائل ال ل ال وم ق
هل اع ال ل وخ ل د إلى ت قة ت ه  ج ع الإعلانال لاً  –  "  –م ع "شام

ة  ات عال ارة ل نة، وتقل العلامات ال ائج م عة و أس  ع شع ال
ل  ام زجاجات فارغة ت اج، واس ة في الإن دة العال ال د لها  ه رة وم ه م
ة.  ات ل أصل ها  ات أو روائح وعادة تع و ات أو م وفة ل علامات مع

للة؟ل ادعة وال ه الإعلانات ال هل إزاء ه ة ال ا ة ح اؤل ع  ر ال   ا، ي
 ، هل لل على ال ادع وال ال الإعلان ال د ل م ع ا، ف ال ال ل
صاً في  ة ن ف ة ال ة واللائ ون ارة الإل ام ال ه على ت ن ا  الأم ال ح

أن؛ ا ال   ه
ادة ام على أن: إذ ت ال ة م ذات ال   العاش

اف  -١" مة لأ د ومل لة للعق ة ال عاق ثائ ال وني م ال ُع الإعلان الإل
.   العق
أتي: -٢ وني ما     أن ي الإعلان الإل

ها.  .أ  عل ع مة ال ج أو ال  اس ال
لاً ل إح ج .ب  ان م له، ما ل  م مة، وأ ب ف ال ث اس م هات ت

ة. ون لات الإل  ال
مة.  .ج  ف ال ال   وسائل الات
ة".  .د  دها اللائ ي ت انات الأخ ال  ال

ام على أن: ة م ذات ال ة ع اد ادة ال ا ت ال   ك
أتي:" وني ما     ت الإعلان الإل

د   . أ ارات م شأنها أن ت غاً  اً أو م اذ اناً أو ادعاء  ضاً أو ب رة ع
له. ل هل أو ت اع ال ة إلى خ اش ة أو غ م اش  م

ة". . ب الها، أو علامة مقل ع مة ح اس ف ال ل م ارة لا   شعاراً أو علامة ت
ة على أن: ون ارة الإل ام ال ة ل ف ة ال ة م اللائ ادة العاش ل ت ال   ك

                                                 
، ص  )١٠٥( جع ساب ي، م ة القل   .١٣٤د. س
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ام،  -١" ة) م ال ادة (العاش اعاة ح ال أن ي الإعلان  مع م
ه أو إرساله الآتي: وني ع ن   الإل

ة.  . أ أنه مادة إعلان اً  اناً واض  ب
اراً   . ب اذه ق هل ات ح لل ي ت مة ال ج أو ال ال لة  مات ذات ال عل ال

عى ودراك.  ب
ل وقف إرسال الإعلانات  -٢ لة ل هل وس ح لل مة أن ي ف ال على م

ه، ة إل ون . الإل ل ا ال ه ه قف ع إرسالها حال تل مة ال ف ال   وعلى م
ها،  -٣ ا الإعلانات وض ة ذات العلاقة  ام الأن أح ام  مة الال ف ال على م

مة". ج أو ال عة ال اخ اللازمة   ل على ال   وال
ق إلى تع الإعلان الإ غفل في ال د ل  ع اعى أن ال ال وني؛ إذ و ل

ا ادة الأولى" م ن ة على أنه "ت "ال ون ارة الإل ا م ال ام ه اض ت أح لأغ
ة: ارات الآت ات وال ل ال ق  ام،    ال

ف إلى  مة، ته ف ال م بها م ق ة  ون لة إل س ة ب ل دعا وني:  الإعلان الإل
اش أو غ ب م أسل مة  ج أو تق خ ع م ع ب ".ت اش    م

ة،  ف ه ال ة ولائ ون ارة الإل ام ال ص م ن ده م ن ل ما ت س وفي 
ة: ان الآت ع ال الة ل اح في ع ج ال ي أن ي   ق

ة الإعلان 1-   ما
 ، هل ل لل ع  ج)، فه  مة (ال ف ال وراً لل ان الإعلان ض إذا 

ه ع ال مات ل ر معل اره م ي اع مة ال لعة أو ال اعة ع ال ل ل ق
ل م  هل  ة ال اص ل  م الف اءت  ه  ها. ل ه عاق عل ي ال
أث  عى إلى ال ، وت ا ذه اته أي ة م خ ل خ ه في  ع الإعلانات م جان وت

ل ف ل اع وال ام أسال ال ى ل أد ذل إلى اس اره ح ار اخ ع على ق ي 
ان   .)١٠٦(الأح

                                                 
اح، فإذا ذه إلى  )١٠٦( ف ال ته في ص ى قه اح وه  هل م ال ة ال اص وت م

وقه ال  ح ص ع في ف قل، فإذا ما ش اني ووسائل ال ائ ال ي ح ه وهى ت له صادف ع
ل أو وج ال ء الف ح وج الإعلانات ت ب ا أو ال جه إلى ال ة، فإذا ت رات الإعلان

ات". عل ل ت تل الإعلانات على أغلفة ال وال ة، و ح   ال
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ق تع  ار أو إعلام  ار ه إخ ذه جان م الفقه إلى أن الإعلان ال
ال  ف إ اح آثارها به اها وام ا از م إب ة وذل  مة مع لعة أو خ هل  ال

مة لعة أو ال ه ال ر على ه ه   .)١٠٧(ال
ون ارة الإل ام ال ل ن ه الفقه و ا ذه إل ل م أن تع و ة 

ان:   الإعلان، أن الإعلان له ر
ة أو  - ون ها (إل ع ان  اً  ع أ ام أداة م أدوات ال ل في اس ، ي ر ماد

عاً  ان م اء  اً، وس ن شفاهه أم م رتها  أن  ة) أو ص ون غ إل
ة قى أو رائ س ر أو م ل أو ص ان في ش ى ول  اً بل وح ئ  .أم م

اد - ح ال اف ال ه ل في اس ، ي قام الأول –ر مع ار أن  –في ال أن اع
ال على  ر للإ ه الة ال ف إلى اس ، فإن الإعلان يه . وم ث ار الإعلان ت

ق رح ف ت ل الإعلان به مة م لعة أو ال عاق على ال  .)١٠٨(ال
لل 2- اع أو ال اذب أو ال ة الإعلان ال   ما

ل  هل ال م ة ال ا ن ح ة وقان ون ارة الإل ام ال   ن
د ق أشار ع غ م أن ال ال ة –ال ة ع اد ادة ال  –سالفة ال –قاً لل

ة ون ارة الإل ام ال لل"،  –م ن اع"، و"ال اب"، "ال ألفا "ال ه  إلى الإعلان ونع
اد تع الإعلان ق إلى إي فات على  إلا أنه ل ي ع لل ض ال اذب أو ال ال

ل ل  ام، وه أم ي الل وال ادة الأولى م ال ه في ال ص عل ال ال
اد  ة إي ه ال ال ف إلى أه ل ن اء، ع م اح والفقهاء والق ال

ادة ( أن؛ إذ ت ال ا ال ه١تع في ه ة ال ا ن ال ل ل رق ) م القان
ة  ١٨١ ارات على أنه: " ٢٠١٨ل ات وال ل ال ق  ن،  ا القان ام ه في ت أح

ها: ل م ى ال ق  ع ة ال ال   ال
٩..، .-٨ ،...-٧ ...-٦ ،...-٥..، .-٤ ...-٣ ...-٢ ...-١-...  

                                                                                                                       
For more details in this context, voir P. & P. Greffe, La publicité et la Loi, 6 

édition, 1987, p. 5 et seq. 
)107( Voir S. Guinchard, Publicité Connerciale et Protection des Consommateur, 

1989, p. 91. 
س  –الإعلان لغة )١٠٨( ارد في قام ع ال ى Robertح ال ن : –الف   وه

“L’art d’exercer une action Psychologique Sur le Public a des Fins 
Commercials”. 

ة أن الإع ج ارة".ه "لان وال اف ت قاً لأه ر ت ه ي على ال اث تأث نف   ف إح
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٢١٠٦ 

ادع: -١٠ ك ال ل عل  ال ج أو ال اع ع فعل م جان ال ل فعل أو ام
د إلى خل عه في ي د إلى وق ، أو ي هل لل ل ال قي أو م اع غ ح  ان

."   خل أو غل
ع ال  ف ال ا ل  د –ك ا ال ص على ت ن  –في ه بل ح

ف  ق ا لل ي م ال ل على الع هل اش ة ال ا ن ح ص قان خاص ض ن
ادة ( ادع؛ إذ ت ال ك ال ل ن ٩على ال   على أن: ) م ذات القان

ك على " ل ا ال ى ان ه ك خادع، وذل م عل ب أ سل رد أو ال م ال يل
ة: اص الآت   أ ع م الع

ها. -١ ها أو  ن م ي ت اص ال ة أو الع ه لعة أو صفاتها ال  عة ال
اجها أو تارخ  -٢ عها أو تارخ إن قة ص ها أو  لعة أو وزنها أو ح ر ال م

ه.صلاح اذي الها أو م ع و اس  ها أو ش
امه. -٣ قعة م اس ائج ال ج وال ائ ال  خ
ع وعلى وجه  -٤ ها لل الغ ي إضاف خل في ذل أ م ة أدائه، و ع أو  ال

افة. ائ ال ة ال ص   ال
مة. -٥ لعة أو تق ال اج ال  جهة إن
امها وص -٦ اذي اس ها وم ان تق مة وم ع ال اء أن ن ة س ه فاتها ال

امها. ائ م اس ها أو الف ع  على ن
ان. -٧ ع، وال ع ال مة ما  اءاته، وخ عاق وج و ال  ش
لعة أو  -٨ ج أو ال ها ال ل عل ي ح دة ال هادات أو علامات ال ائ أو ال ال

مة.  ال
عارات. -٩ انات أو ال ارة أو ال  العلامات ال

ات على  -١٠ د ت قة.وج ع على خلاف ال  ال
ات. -١١ احة م ال ات ال  ال

." اص أخ ن إضافة ع ا القان ة له ف ة ال ز للائ   و
ا ل ال ده ل ع ال أنه في س ان –و لل ى تع  –سالفة ال ل

ع ال  ، إن ال ة أخ ة وم ناح ا م ناح ادع ه ك ال ل ف على ال ع على ال
ا في ت ، وه ل ال ال ول على س ل ال ان على س ا  ل ال اده ل ع

ادة ( ة م ال ة الأخ فاد م الفق ن إضافة ٩م ا القان ة له ف ة ال ي أجازت للائ ) ال
أن. ا ال ا في ه اص أو ض ، في حالة ما  م ع اص أخ   ع
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اح د ال ا، ي ء ما س –ل ل أنه  –في ض ر على الق ب والأج ان م الأص
ص د أن  ع ة –ال ال ون ارة الإل ام ال ل أن  ن اء دراسة  –ق على إج

ة  ة وال را ة وال ول ذات ال في ال ا لل لة، ولاس عات ذات ال مقارنة لل
ها م ت ا جاء ف له  ه و ى  ة، ل رة م الع ه ها ج ة، وم ن ع القان

ة. د ع ة ال ا ارة وال ة ال عة ال لاءم مع  أن، وت ا ال ا في ه   وض
ات -١٢ احة م ال ات ال  ال

." اص أخ ن إضافة ع ا القان ة له ز للائ   و
هل الآتي: ة ال ا ن ال ل ه القان ا ن عل ل م   و

ع –ذه جان م الفقه إلى أنه   - ك  –في ن ال ل ا ال ن ه أن 
د إلى خل  ان م شأنه أن ي ى  اع) م ى (ام ابي أو سل ة فعل إ ادع ن ال
عه في خل وان  د إلى وق هل أو ي لل ل ال قي أو م اع غ ح ان

ادة ( ها ال ي ذ اص ال ة ١٧على ع أو أك م الع ا ن ح ) م قان
لغى رق ( هل ال  .)١٠٩(٢٠٠٦ة ) ل٦٧ال

- ( ا اص (ال ل الع ده ل ع ال أنه في س ان – لل  –سالفة ال
ادع. ك ال ل ف على ال ع اع على ال ى ت  ل

) وردت - ا اص (ال ل الع اده ل ع ال في تع ها –إن ال  –رغ أه
ة ة الأخ فاد م الفق ا م ، وه ل ال ال ول على س ل ال سالفة  –على س

ادة ( –ال اص ٩م ال ن إضافة ع ا القان ة له ف ة ال ي أجازت للائ ) ال
أن ا ال ا في ه اص أو ض ، في حالة ما  م ع ) أخ ا  .)١١٠((ض

                                                 
، ص  )١٠٩( جع ساب ة، م سى زه   .١٦٣ - ١٦٢د. محمد ال

ا  ع ع " لل ة "خل ل ام  اح لا  اس " وال م لف "خل ه اس ا ذه إل ه  لاح أن الف
ع ة لل ل ه ال ام ه ع إلى ق اس ع ال ون انه ه م ص ا ه م خل الله س  ع

ة رق ( ارك وتعالى في الآت ل ال ت الاً لق اقعة ((٥٩وتعالى، ام رة ال نَهُ أَمْ ) م س لُقُ ْ ْ تَ ُ أَأَنْ
نَ  الِقُ َ ُ الْ ْ ة "خلنَ ل ع إلى ق  اح و ل ال ا،  ع الله)). ل ع  –" على ما ه م ص

ه. –وجل   وح
ار  –ذه جان م الفقه )١١٠( اص أخ  ة في إضافة ع از للائ ة ج ار ت ح في إ

ن  لاعه، لا  –القان قه واض ا بلغ ت ة، فإنه مه ة مع ن ة قان ع قاع ع ح  إلى أن ال
ى دق ه أن  لات، ولا  ف ع ال ة ه أن   ل ه. وال ع  ع ال  ض ائ ال
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٢١٠٨ 

ار - ع الاع أخ  اعى أن  للة للإعلان –ي عة ال ي ال ان تق ار  –إ ى م ت
جل العاد ع)١١١(ال ض ار م د لا ي إلى  in abstractoي ، وه م م

هل ل –ش ال ل ة ال اً أم  –ض اً أم لا، ح اً ف ان ذ وما إذا 
اس ل  عي عاد م أواس ال ل في ش  ل أث ال ة  ا الع لاً، ون مه
 . ار م ش لآخ لف ال ، فلا  الاً. وم ث ه إه صاً أو أش ه ح أك

ل في الإعلان ل ، فإن ال ء ما س –وعلى ذل ق إذن إلا إذا  –في ض لا ي
. كان ل ال العاد ل  م شأن الإعلان ت

  Service Providerثالثاً: الالتزامات التي تقع على عاتق موفر الخدمة 
امات  ة أنه ان على ال ون ارة الإل ام ال ص ن العة ن ح م م ي
مة م أجل إضفاء م  ف ال د على عات م ع ضها ال ال عة ف دة وم ع م

ة  ا ة.م ال ف ه ال ة ولائ ون ارة الإل ام ال ار ن اء في إ ع س هل ع    لل
ة: ان الآت امات م خلال ال اول تل الال   و ت

الاته  -١ ة أو ات هل ال انات ال فا ب أن الاح مة  ف ال ام م ال
ة ون   .الإل

                                                                                                                       
ة  ل ، فإن ال ل. = =وم ث فاص ه ال فة ه ر على مع ر أق ه ال الها  ة  ات ف ال
ا  لة، ب ة  ن م وض أن  القان ف ن. وال ف القان ه على ت ة هي ال بها ال ف ال

. ول وضع  ه م وق إلى آخ ف و ت غ ش لاتها في صل ق ت ف ف ب و ال ش
ة.  انات م ناح ل ء ال ا ي م ع قارة، م ات م ان في ف ى ذل تغ الق ن، لاق القان
ائح  ف بل و ال د ش ل رؤ أن ت . ول ة الأخ اح عي م ال ار ال ق ل دون الاس و

ورة دون حاجة إلى تغ ا دع ال ل ها  هل تغ ن  ل ه القان ن في ذاته. أن ف القان
عة جامعة  ارات الإدارة (دراسة مقارنة)، م ة العامة للق ، ال او ان محمد ال الإدار د. سل

ادسة،  عة ال ، ال   .٤٥٧، ص ١٩٩١ع ش
د –ذه جان م الفقه )١١١( ا ال ال، أنه ق وفي –في ه ه الأح ع ه ، في ج ع ي   إلى أن ال

امه إذا ه ادة  –ال ني ٢١١قاً لل ن ال له  –م القان ل ما ي ة  ا ه م الع ف ل في ت ب
ف أو  يء ال ل، أو هل ال د، فأخف الع ق ض ال ق الغ ، ول ل ي ال العاد

ني، ال  ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ارة. أن د. ع ال ال ه إدارته  ء ان
 ، اة م ار ناد ق اني، إص   .٧٠٩، ص ٢٠٠٨ال
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ة ( ارة ١أشارت الفق ام ال ة م ن ام ادة ال ز ) م ال ة إلى أنه لا  ون الإل
ة هل ال انات ال فا ب مة الاح ف ال ة إلا في  )١١٢(ل ون الاته الإل أو ات

ة الآتي: ل ال لاح ب ة. و ون ارة الإل ال عامل  عة ال ها  ي تق ة ال   ال
ف - مة للاح ف ال الها م م  ة يل ة مع د م د ل  ع انات إن ال ال ا ب

ة. ون الاته الإل ة أو ات هل ال  ال
ة - ي تل ال د ب ع ة ( –اع ال ال ا جاء ب الفق سالفة  –)١قاً ل

ارة  –ال ال عامل  عة ال ام إلى  ل في الاح عي ال ي ض ار م ي م ب
ة. ي تل ال ة ل ون  الإل

ام إلى  - م اتفاق ب إلا أن الاح ع و  ة م ون ارة الإل ال عامل  عة ال
ة أخ  هل على م مة وال ف ال  .)١١٣(م

ة  - ة قاع ا ع  ا ال  عامل به عة ال ام إلى  الاح ، فإن ال  وم ث
ها. الفة ح ز م لة،  ة م ن  قان

مة - ف ال د على م ع ا أوج ال ال ا –ك ة (قاً لل ال  –)١ني م الفق
ة على  اف هل لل ة لل انات ال ة ال ا سائل اللازمة ل اذ ال ات

ه بها. فا ة اح ها م ص  خ
ة  ة، فإن اللائ هل ال انات ال ة ب ص ة على خ اف ار ال وفي إ
ادة  ة؛ إذ ت ال ص ه ال ة ه ا اص ووسائل ل از ع إب فل  ة ت ف ال

ة ام ة على أن: ال ون ارة الإل ام ال ة ل   م تل اللائ
"١-...  

                                                 
ة ( )١١٢( انات ١أحال ال الأخ م الفق ي ال ة ل ف ة ال ة إلى اللائ ام ادة ال ) م ال

ة  ف ة ال ع إلى اللائ ج ال ها. و ها وفقاً لأه ص ة على خ اف ي  ال ة ال ال
ة ة م ذات اللائ ام ادة ال د –ت ت ال ا ال   على أنه: –في ه

ان -١" ة أ ب ا ة ال ة واج هل ال انات ال له –ع م ب ره أو ش ان م ا  د  –مه ي
ان،  ة، والع انات اله ، و : الاس ، وم ذل ي هل على وجه ال ة ال فة ش إلى مع

ة ات ال ل لات وال خ وال اصل، وأرقام ال ة، وأرقام ال اقة ال ات وال ا ، وأرقام ال
ة". ة وال اب ر ال   وال

ة  )١١٣( هل الفق د اس ع ل على ذل أن ال ال ل ارة: "١(ولل ة  ام ادة ال ف ) م ال ما ل ي
."... ام آخ ه ن ى  ق ا  ، ودون إخلال  ة أخ هل على م مة وال ف ال   م
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٢١١٠ 

أتي: -٢ ا  مة  ف ال م م   يل
يلها   . أ ائها أو ت فها أو إف ها أو  ل إل ص ة م ال هل ال انات ال ة ب ا ح

ا  ة والإدارة  اب الف وعة، وذل ب ال اض ال ها لغ الأغ أو معال
ع اس مع  انات.ي  ة تل ال

مة،  . ب ف ال امات م ال فاء  ض ال ة إلا لغ هل ال انات ال فا ب م الاح ع
ل على  ، دون ال إعلان أو ال  ، اض أخ الها لأ أغ ع و اس

. هل قة م ال ة م افقة ص  م
مة في  ف ال ة م ل غفل تق م د أنه ل  ع ل  لل ال حالة ك

ة؛ إذ ي ال  هل ال انات ال ة ب ص فا على خ ام ال ال إخلاله 
ة ( ال م الفق ة على أن: "١ال ون ارة الإل ام ال ة م ن ام ادة ال .. .) م ال

الاته  هل أو ات ة لل انات ال ة ال ا لاً ع ح مة م ف ال ن م و
ن في عه ي ت ة ال ون عامل معها أو مع الإل ي ي هات ال ة ال ته أو ت س

لائها   .."..و
؛ إذ ت  هل مة إزاء ال ف ال ة م ل ة إلى م ف ة ال ل أشارت اللائ ك

ها على أن: ة م ام ادة ال   ال
"١-...  
 ...  .أ 
 ...  .ب 
مة   .ج  ف ال اق،  على م ة للاخ هل ال انات ال ض ب إذا تع

زارة دها –إشعار ال ي ت ة ال ار وف الآل ارة والاس ، خلال  –وهى وزارة ال هل وال
ة  اب ال اق وآثاره، وال اق الاخ ح ن ض ، مع ت ل ه ب ام م تارخ عل (ثلاثة) أ

هل اه ال ه ت ل مة م م ف ال ت على الإشعار إعفاء م ه. ولا ي عال  .."..ل
ة ( ا ت الفق ام على أنه:م  –)٢ك ة م ال ام ادة ال   ال

الاته " ة أو ات هل ال انات ال ال ب ع مة اس ف ال ز ل لا 
اض  ة لأغ ون الاته الإل ح بها، أو ات ح لها أو م اض غ م ة لأغ ون الإل
ون مقابل،  قابل أو ب  ، هة أخ ها ل اح ع ح بها، أو الإف ح لها أو م غ م

". إلا ة ذل ة أو إذا اق الأن انات ال ه ال عل  هل ال ت   افقة ال
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ة ( ا جاء ب الفق لاح ل   الآتي: –سالفة ال –)٢و
هل  - انات ال ال ب ع ه اس اماً  إل مة ال ف ال ض ال على م ف

ح لها أو م اض غ م ة في أ أغ ون الات الإل ة أو ات ح بها، ال
ل  ح بها، و ة جهة لها أو م انات لأ اح تل ال ه الإف ل لا  عل و
ون مقابل. قابل أو ب اء  ، س ة جهة أخ انات لأ اح تل ال ه الإف  لا  عل

اً  - انه ل خ الف ب مة على ال ال ف ال وض على م ف إن ذل ال ال
اءي ه اس د عل لقاً، بل ي ا:م    ه

الاته أ.  ة أو ات انات ال اح ع تل ال هل على الإف افقة ال ت م ث
ة   م الع افقة" وهى ت  ة "م ل ام  اعى أن ال اس ة. ي ون الإل
هاك  ف مع ان ة، وه أم لا ي ة أو ال افقة ال ف إلى ال ت

اناته. ل عل ب ا ي هل  ة ال ص افقة خ صف تل ال ى أن ت ق ان  ا، 
ات على تل  ل الإث ة م أجل ال على إقامة دل اب ة و ن ص أن ت

افقة.  ال
ارة ة ( ب. أشارت ال ة م الفق لها "٢الأخ ق ا، م )  ". ل ة ذل أو اق الأن

ائ ال ز لل ة أن ي أنه  ارة الأخ لاً م ن تل ال ب ب عام أو م الأص
ل جهة  اء  ه أو ب اء م تلقاء نف م على الأقل، س ام الع ضه م ال ف
انات أو  ل على أ ب ال لاع أو  الا أم  أن، أن  ة أو أح ذو ال رس
ة قام دلائل  قة في ج ف ال ى ذل  هل إذا اق ال مات خاصة  معل

ة ال ز لل ل  عها،  ة على وق ال –ةج ع الأح لاع  –في ج الا
ها. وض عل اع مع ة ن ن اس انات   على تل ال

رة 2- ق فات مة ب ف ال ام م   ال
مة  ف ال اهل م اماً على  ة ال ون ارة الإل ام ال ة م ن ام ادة ال ض ال ف

ها: رة م ف ق فات   ب
 .مة ج أو تق خ ل م اء  ال ش  ت
 ل إج ال علقة  ة ال الغ الإضا ائ وال م أو ال س ع ال ع شاملاً ج الي ال

ت.  إن وج
 .ة ده اللائ انه، وذل وف ما ت ل وم  وتارخ ال
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ة ون ارة الإل ام ال اعى أن ن ه –ي ة م ام ادة ال ة  –قاً لل ف ة ال أجاز للائ
رة  الفات عل  انات ت ةreceiptفي إضافة ب ام ادة ال انات  –؛ إذ ت ال نة ب ع ال

رة ة على أنه: " –الفات ام، على م تل اللائ ة م ال ام ادة ال اعاة ح ال مع م
 ، ف رة قابلة لل ام العق فات ع إب هل  م إلى ال ق مة أن  ف ال انات م ت ال

ة:   الآت
ه ال  .أ  ارساً أو اس ان م مة إن  ف ال ج اس م اً، ووصف ال ان تاج ار إن 

. ل العق مة م  أو ال
ام العق وتارخ انعقاده. .ب   تأك إب
ائ  .ج  ة ال مة و ج أو ال الي لل ع الإج ت –ال اح -إن وج ، مع إ

قاقه. و اس ه وش ا ة ح ع و ل ال  تفاص
ل  .د  ص قل وال ر ال وال ت –أج  .-إن وج
ف  .ه  ي ل ق ال  .-وجإن  –ال
مة.  .و  ج أو تق ال ل ال ص عاد ت  م
ل  .ز  ص ار ال ع م انات ت ج، و ل ال ص لى ت اقل ال ي ت –اس ال  .-إن وج
ها ذل  .ح  ز ف ي  ال ال ال والإرجاع في الأح ام الاس أح اً  ج ت –م  .-إن وج
اد إذا ت فعلاً".  .  ام ال ان ت  قة أداء ال و

ا جاء ب رة ل م أن الفات ة  ف ه ال ة ولائ ون ارة الإل ام ال
ة: ة الآت ن ارات القان   ع الاع

انات  - أن ب ة  ف ة ال ة واللائ ون ارة الإل ام ال قارنة ب ما جاء ب اء ال إج
الي: رة، ت ال  الفات

انات  - رت تل ال انات،  ع ال د  ة في س ف ة ال دون زادة أو إن اللائ
ه، وه الأم ال ل  ة م ، لا فائ ل ال ع م ق ار  ا ال ان، إذ أن ه نق

ة. ف ة ال ه واضع اللائ  ف إل
ها. - رتها مع إضافة إل انات، فق  ع الآخ م ال د ال  أما في س
رة - ف ا –في واقع الأم –تع الفات عامل ال ت ب م ات ال لة إث مة وس ل

ج. عاق معه على ال هل أو ال  وال
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ام  - م  ة ع ال ة لإش ف ة ال ة واللائ ون ارة الإل ام ال ل م ن ق  ل ي
هل  ه في م ص عل هل على ال ال رة لل ل الفات مة ب ف ال م

هل اؤل ع م ح ال ر ال ئ ي ام. ع ا ال ة م ه ام ادة ال في  ال
مة؟ ج أو تق ال اء ال أن ش مة  ف ال ه مع م ات تعاق ة إث  ك

مة،  ف ال ة م ل لاً أنه ي م ، ف هل رة لل م تق فات اح أن ع و ال
ا، ق  . ل ائ الق ة و ال اتها  ز إث اقعة  ة، وأن تل ال ل واقعة ماد أنه 

ة ق ال ة ال ا –م د في ه ق أن " –ال افة  اتها  ز إث ة  اد اقعة ال ال
ة" ن فات القان ات ال ن في شأن إث ده القان اب ال ح غ ق ال ات    .)١١٤(الإث

اح ا ي ال اً  –ك ل  –أ مة ت ف ال اع م ان ح في حالة ام م ب إن ع
ون ارة الإل ام ال راً في ن ل ق هل  رة لل ة. ب ف فات ف ه ال ة ولائ

ني خاص في  اد ن قان ة ع  إي ال ة تل الإش ورة معال ع ال ل ال
ادة ( أن؛ إذ ت ال ا ال ه١١ه ة ال ا ن ال ل ة  ١٨١ل رق ) م القان ل

ادة (على أنه: " ٢٠١٨ رة على ال ال في ال رد الفات ل ال ا ) م١٠إذا ل   ه
ن  عاق )١١٥(القان اص ال ج وسائ ع اصفات ال ات م هل ال في إث ن لل  ،

اح صى ال ا، ي ات". ل ق الإث ء ما س –ع  د أن  –في ض ع ال ال
ة ام ادة ال امي لل يل ن اء تع إج ادر  ة،  –سالفة ال –ي ون ارة الإل ام ال م ن

ة ثان إضافة فق هل على وذل  رة ال م تق فات ان ح واقعة ع ة ل ام ادة ال ة لل
أن. ا ال ه ال في ه ل ن ة  له في إضافة تل الفق   أن 

مة -٣ ف ال امات أخ على م   ال
امات ا م لأتل الال ي أل ام ال عة م ال ا ادة ال ة ال ها م ناح خ ن عل

ق ب مة ب ف ال هلم رة –ان لل مع  –خلاف الفات ام العق ال ه أح ضح  ي
ه،  و امه وش أتي:إب ان على ما  ل ال   على أن 

.  .أ  ام العق اذها لإب اج ات اءات ال  الإج
                                                 

ة  )١١٤( ق جل ة ال ع رق ١٩٨٢د  ٣٠ح م ة  ٧٤، ال ام  ٤٨ل عة أح ق، م
ة  ق ال ة ال   .١٢٦٤، ص ٣٣م

اد )١١٥( ن على أن: "١٠ة (ت ال ا القان عامل ) م ه رة ت ال هل فات ل ال أن  رد  م ال يل
ج...". عاق معه على ال   أو ال
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مة. .ب  ف ال علقة  انات ال  ال
.  .ج  ل العق مات م ات أو ال ة لل ائ الأساس  ال
م   .د  س ع ال ع شاملاً ج الي ال علقة إج ة ال الغ الإضا ائ أو ال أو ال

ت. ل إن وج  ال
.  .ه  ف ل وال فع وال ات ال ت  ت
.  .و  ان إن وج انات ال  ب
ة.  .ز  دها اللائ ي ت انات الأخ ال  ال
ها وفقاً   .ح  ق مة ب ف ال م م ي يل انات ال ا اللازمة لل ة ال د اللائ وت

ة". ل ل ع عة   ل
انات لاح أن ال د ب ة أن ت ف ة ال عة أجازت للائ ا ادة ال ة م ال ة الأخ فق

ل  عة  ها وفقاً ل ق مة ب ف ال م م ي يل ا اللازمة ال ل ال ، و الأخ
ة". وق  ل هع و انات العق وش نة "ب ع عة ال ا ادة ال فل ال ي ت ة ب " م اللائ

ا انات الأخ وال   .)١١٦(ال
اح ع  الإف مة  ف ال ام م اسعة م ال ادة ال م ال ، أل ة أخ م ناح

الإضافة إلى ما ت  ، انات أخ نة "ب ع اسعة ال ادة ال اح ع ه ال الإف
ل م  اسعة في  ادة ال ه ال د ما ت عل ح". وم أجل ت س خ أو ال ال

ل الإحالة إل ف ة، فإنه  ام واللائ ف ال امات على م ا م ال لاع ما به ا والا ه
ح له. ح ال خ أو ال ال عل  ل ما ي اح ع  أن الإف مة    ال

مة  ف ال ض على م ام ف ادسة م ال ادة ال ة: فإن ال ة ثال وم ناح
ة  ادة للائ ا أجازت تل ال وني،  لة الإل عل  دة ت انات م اح ع ب الإف

ا ال أن، ل ا ال انات أخ في ه ة إضافة ب نة ف ع ادسة ال ادة ال فل ال ت
الإشارة إلى تل " ة  وني" م اللائ ل الإل ها في ال اح ع اج الإف انات ال ال

ل م  ادسة في  ادة ال ه ال د ما ت عل أن. وم أجل ت س ا ال انات في ه ال
ل ا ف ة، فإنه  ام واللائ مة ال ف ال ام م ا على ال لاع ما به ا والا ه لإحالة إل

وني. له الإل عل  ة ت انات مع اح ع ب   الإف
                                                 

ق  )١١٦( م ال ص على ع اح في ال ل نهج ال ل  وم م ل ص دون ت د ال د س إلى م
أن. ا ال ة في ه عة م اللائ ا ادة ال ل الإحالة إلى ن ال ف ، فإنه    وتعق
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  المطلب الثاني
  أهم ملامح حماية المستهلك في القانون المصري

: جهاز حماية المستهلك
ً
  أولا

ة ان الآت اوله م خلال ال هاز ي ت ا ال ة ه   :)١١٧(ولأه
اء ال -١ هإن ع   هاز وت

، ه جهاز  -  هل ة ال ا ن ح ام قان ن جهازاً  ب أح أ القان أن
ادة  ؛ إذ ت ال هل ة ال ا ادر  ٤٢ح هل ال ة ال ا ن ال ل م القان

ق  ة  ١٨١ب هاز ال ب  ٢٠١٨ل هل ه ال ة ال ا على أن: " جهاز ح
ع  ن، و ا القان ام ه ه أح ، ومق ز ال ع ال ارة العامة، و ة الاع ال

عانة  ز له الاس ات، وت اف ع ال وعاً  ئ ف ة، وله أن ي ة القاه ي ي م ئ ال
اصاته". ارسة اخ ات في م اف هل في ال ة ال ا   ات ح

هل - ة ال ا ة جهاز ح  ت
ادة ( ال ه " –سالفة ال –)٤٢جاء  هاز ما ن هل ه ال ة ال ا جهاز ح

ن  ا القان ام ه ز ال.ال ب أح ع ال ة (... و الفق  –)١١..". وجاء 
ز ال د  ق ي ال ادة ( –ال –ص ت ة ) م قا١م ال ا ن ح ن

أن " ي  هل ال زراء"ال ل ال : رئ م ز ال   .)١١٨(ال
ه -٢ ة  اف ال قهاالأه هل ل ة ال ا   از ح

ادة ( ل واضح ال اف  دت تل الأه هاز ت على أن: " )؛ إذ٤٣ح ف ال يه
ه،  ال ن م هل وص ة ال ا أتي:إلى ح ل ذل ما  ق  ل ت   وله في س

ها ووسائل  -١ ها وت ، وتع هل ق ال ة حق ا ل ل امج الع وضع ال و
. ق ذل  ت

ا -٢ .ن ثقافة ح ا ها لل ، وتاح هل  ة ال

                                                 
ص  )١١٧( هل وف ورودها في ن ة ال ا ن ح ام قان ار أح ان في إ اول تل ال اعى في ت ي

له. ل له م أرقام م ا ت قاً ل ن، و   ذل القان
ا )١١٨( ة ه ع  إن جعل ت ص ال لاء على م ح ح  ف ا  زراء، وه ل ال ئ م هاز ل ال

ز  هاز ل ا ال ة ه ان ت ه. ب أنه  ة  ه في أداء مهامه ال هاز وت ة ال على تع ق
ه ق  ان  ، و هل رق  –ال ة ال ا لغى ل ن ال ادة الأولى م القان ة  ٦٧قاً لل ل

٢٠٠٦.  



  مجلة علمية محكمة   المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢١١٦ 

هل  -٣ هل م ال ة ال ا ال ح اعها في م ع أن لاغات  او وال تلقى ال
د على ال  ة اللازمة لل ن ال ا القان ة له ف ة ال د اللائ ات، وت وال

ماً. ى ثلاث ي لفة  أق ة ال ل عات ال  قاً لل
ة -٤ ن وعلى الأخ جهاز  ال مع أجه ا القان ام ه لفة ل أح ولة ال ال

انات  ق ال ة ب ه الأجه م ه ارة، وتل ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ح
ام  أح لة  عات ال ض ال عل  ا ي هاز وذل  ها ال ل ي  ة ال رة الف وال

، و  ان الأخ الق ل  ا لا  ن، و ا القان ة ه ده اللائ ذل على ال ال ت
ن. ا القان ة له ف  ال

٥-  ، هل ق ال ق ل  ا ي هاز  د إلى ال ي ت ات ال ص احات وال دراسة الاق
اصة بها. راسات ال ث وال اد ال  وع

او  -٦ ة  ع اعات ال ي مع الإدارات والق ع الف عاون وتق ال ال وال
هل وال ة ال الح والأجه ات وال لاء في اله ا والع م وال

ا  ام ه ال ت أح لة  ث ذات ال راسات وال ادل ال لفة، وت زارات ال وال
ن.  القان

اً. -٧ ن اً وقان هل ف ة ال ا ة  ة ال ات الأهل ة ال  دع أن
اق، وال -٨ ة في ض الأس قاب ة ال عاون مع الأجه ا ال ام ه الفة لأح  لأ م

ن.  القان
٩- . هل ة ال ا ال ح ع  ل ال أه ة ل ر امج ت  وضع ب

اءات  -١٠ اذ الإج ارج وات اخل وال هل في ال ة ال ا ال ح عاون في م تع ال
. هل ل ق  ال ر م ف ع أ ض ار ال لل ة والإن ا  الاس

عات و  -١١ أ في ال اء ال ص إب اس  ي م شأنها ال ارات ال اسات والق ال
م  ة، وتل ع هات ال ل ال اءً على  هل وذل م تلقاء ذاته أو ب ال
ق  ق علقة  ائح ال ان والل وعات الق هاز في م أخ رأ ال ة  ع هات ال ال

. هل  ال
هل -١٢ ع ال الح ج عل  ي ت ة ال ن عاو ال ها، وفقاً إقامة ال خل ف ، أو ال

. اك قاضي أمام ال اءات ال ة إج اش ة ل ان ال ام الق  لأح
ه -٣ اصة  ازنة ال هل وال ة ال ا ارد جهاز ح   م

هل  - أ ة ال ا ارد جهاز ح  م
ادة ( أتي:) على أن: "٤٤ت ال ا  هاز م ارد ال ن م   ت
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ازنة العام .١ ي ت له في ال ادات ال ولة.الاع  ة لل
افه. .٢ عارض مع أه ا لا ي ن و لها وفقاً للقان ق ي  ح والإعانات ال ات وال  اله
جهة إلى  .٣ ة ال ول ح والإعانات ال ات وال هاز م اله ولة لل ه ال ما ت

. هل ق ال الات حق  م
عادل ( .٤ ن.٢٥ما  ا القان الفة ه ا م ا ات في ق ال ة لل ق لة ال  %) م ال
لة .٥ ن. ح ا القان ى ه ق رة  ق م ال س  ال
ادة ( .٦ اعاة ح ال ديها مع م ي ت مات ال راسات وال ال وال ) ٤٥مقابلة أداء الأع

ن". ا القان  م ه
هل   - ب ة ال ا ازنة جهاز ح  م

ادة ( ة ) على أن: "٤٥ت ال ا أ مع ب قلة، ت ة م ازنة س هاز م ن لل
ولة، وت ة لل ال ة ال ة ال انة الع ارده إلى ال ول الفائ م م ها، و هاي هى ب

ولة.   لل
ادة ( اعاة ن ال لاً ٥٣ومع م هاز مقا قاضى ال ز أن ي ن، لا  ا القان ) م ه

ز  الها، ولا  اءات ح ه م إج ا ي هل ولا ع لقاها م ال ي ي او ال ع ال
اف أو م ل على ح هاز ال ال لة للعامل  امات أو ح لة الغ افآت م ح

هاز". ها ال ل عل ي  ح ال ات وال   اله
هل -٤ ة ال ا ل جهاز ح   ت

ادة ( اعى أن ال ل جهاز م ٤٦ي ان ت فل ب هل ت ة ال ا ن ح ) م قان
ة  ائه. وق ن الفق ة أع ه وع ا ئ ون ر ال ادة على م ة م تل ال الأخ

ل وت أن: " ل ال ر ب ة، و ة واح ي ل ات قابلة لل ل أرع س ة ال ن م
ز  ار م ال ل الإدارة ق اء م هاز وأع ائ رئ ال ة ل ال عاملة ال ي ال وت

زراء).   ال (أ رئ ال
هل -٥ ة ال ا اصات جهاز ح   اخ

ادة ( ن على أن:٤٧ت ال   ) م ذات القان
ل إدارة " اه م نه، وله أن ي ما ي ة على ش ه ا ال ة العل ل هاز ه ال ال

ن، وله  ا القان جه ال في ه اصاته على ال اش اخ افه، و ق أه ارات ل م الق
أتي: ص ما    على وجه ال
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ة والإدارة وذل دون  -١ ال نه ال ة وش ه الف ه وت أمان ل  ائح ت الع وضع ل
ق  .ال ز ال ار م ال ق ائح  ه الل ر ه ة، وت م  ال ال

ا لا  -٢ ن و هاز وفقاً للقان م لل ي تق عات ال ح والإعلانات وال ات وال ل اله ق
اصاته. عارض مع اخ  ي

هاز. -٣ امي لل اب ال ة وال ازنة ال وع ال افقة على م  ال
ب -٤ ل هاز ال ال اء العامل  اح أس ة اللازمة  اق ائ ة الق ه صفة ال م

ن  ا القان ام ه  .)١١٩(ل أح
ل  -٥ ه الع ل ه، وما ي ل  هاز ع س الع مها رئ ال ق ي  قار ال ال في ال

اءات ارات وج  .)١٢٠(م ق
هل -٦ ة ال ا ل جهاز ح   ت

ادة ( هل على أن: " ) م٥٠ت ال ة ال ا ن ح لقان الإدارة  ل رئ م
ن  ل وت ش ارات ال ف ق لى ت ، و الغ اء وفي صلاته  هاز أمام الق ال
اه في  ف أو م ي ي ال ه أو ال ه، وله تف نائ ل  هاز وت ن الع ال

ة". ق فة م ئ  له نائ ال ل م ه  ه أو خل م ا اصاته، وع    ع اخ
                                                 

ادة ( وت )١١٩( ا ا –)٥١ال ارفي ه ن على أن: " –لإ ه م ذات القان هاز وغ ال ن للعامل 
ل  اح م اءً على اق ل ب ار م وز الع ه ق ي ر ب ولة ال  ال ن  م العامل ال

ل والغ ع ال ن ق ن وقان ا القان ام ه ة في ت أح ائ ة الق هاز صفة ال رق  إدارة ال
ة  ٤٨ ن رق  ١٩٤١ل قان م  س ة  ٩٥وال . ١٩٤٥ل ن ال اص    ال

ع  ة على ج م ة أو غ ح م لاع ل أ جهة ح ائي ال في الا ر ال الق أم ن ل و
وضة  ع الات ال انات اللازمة لف ال مات وال عل ع ال ل على ج ات وال فات وال ال

هاز.   على ال
اضعة و  ات ال دع بها ال ع أو ال ة لل ع الأماك ال ل ج ض دخ ا الغ ن له له

ي  عامل ال لها في ال ل ها وت ات، وف ات م تل ال ن، وله أخ ع ا القان ام ه لأح
رة بها ق اءات ال ن، ووفقاً للإج ا القان ام ه اً لأح ف ادرة ت ارات ال ائح والق دها الل   ".ت

اد )١٢٠( ن على أن: "٥٢ة (ا ت ال رد ) م ذات القان ها خلاف ب ال أ ف ي ي ال ال في الأح
لعة، أو  ال ال هل في اس ن، أو في ح ال ا القان ام ه ل ت أح عل ح هل وال وال

هاز ل ال الأم إلى ال ن،  ا القان ها في ه ص عل ال ال ها في الأح اراً رد  ر ق
أن". ا ال ماً في ه   مل
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  روضة على الموردثانياً: الجزاءات المف
ة  ا ن ح ى قان ق هل  ع لل اها ال ي ت ة ال ا خ ال س ل ت م م
وضة  ف امات ال الال رد  ر إن إخلال ال ة، ق ا ه ال اً له ، وتع هل ال

ه ر لها )١٢١(عل ة، وق ائ ة ج ل ج  ، هل ق ال ارسة ت حق أ م امه  ، أو 
ة   .)١٢٢(عق

ار ت ، وفي إ هل ة فعالة لل ة ح ا ف ح صه على ت ع وح أك ال
ر  ال رد  اح لل م ال هلاك، وع د الاس عق قابلة  امات ال زان الال ة على ت اف وال

 ، هل .على ال ان ل ذل م خلال تل ال   و
ع -١ ع –إذ جعل ال ل ال ال في  م الإخلال  رة –مع ع ق ات ال  العق

ادة ( فاد م ال ا م ة، وه ل ال الأدنى للعق ها ت ي ت اد ال  ) م٦٣ال
ن؛ إذ ت على أن: " ا القان ها ه ص عل ة أش م ة عق أ م الإخلال  مع ع

ة  عاق على الأفعال ال  ، ع ال في ال ن آخ ودون الإخلال  في أ قان
ات. العق ة  ال اد ال  في ال

ا ق  -٢ رد لأ ك د ال يها، في حالة ع رة  ق امة ال ة الغ اعفة عق ع م ر ال
ادة ( ؛ إذ ت ال ائ ع ج دها ال ي ع د –)٦٩م الأفعال ال ا ال  –في ه

قة م ت على أنه " ا اد ال ها في ال عاق عل ائ ال د لأ م ال في حالة الع
يها امة  ة الغ اعف العق ن ت ا القان  .ه

دع  -٣ ق ال ه وم أجل م ل م عل الإدانة على نفقة ال ادر  ن ال ال
ادة  ا، ت ال رد؛ ل ة م ال ن اماته القان ال ل له الإخلال  ل ما ت رد و لل

م ٧٥( الإدانة على نفقة ال ادر  ة ب ال ال ى ال ) على أن: "تق

                                                 
ن  )١٢١( القان ها  ص عل امات ال الال رد  ات إزاء إخلال ال ي م العق ع الع ض ال ح ف

ي تقع على عاتقه.   وال
اد ( )١٢٢( ام ال ن رق (٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤أن في ذل أح ة ١٨١) م القان ، تل ٢٠١٨) ل

ي ات ال اد ت العق اد ( ال ام ال ه أح الف رد ل ، ١٤، ١٢، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣تقع على ال
ة، ٤٠، ٣٨، ٣٥، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٦ ة أولى وثان / فق
ة أولى، ٥٦، ٥٥ م بها  ٦٢/ فق ي أل امات ال اد ت الال اعى أن تل ال ة). ي ة أخ فق

، و  هل اه ال رد ت ع ال ز ال ي لا  هل ال رة لل ق ة ال ق الأساس ق ان ال ل ت
ارسات. اء ع  الاتفاقات وال اس بها س   ال
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ة وال  ة واح م ة ي ه في ج هاز عل م ال ل ار، و ة واسعة الان ون اقع الإل
الإدانة وفقاً  ادرة  ة ال هائ ام ال وني ع الأح قعه الإل اً في م ل الإعلان تف
ور  ات م تارخ ص ة ثلاث س ن، على أن  الإعلان ل ا القان ام ه لأح

رة ر  هاز  افاة ال ة م ة ال اب ال ، وعلى قل  ة م تل ال س
م". س ها م ال ة أو غ ائ م ق اد رس اءات أو س ام دون أ إج   الأح

هل م  ة ال ا ن ح ة م ت قان اج ة ال ار ة وال ن ازعات ال اً: ال ثال
ة اك م اص م   اخ
ائي م  –)١٢٣(ي جان م الفقه ام ق د ن ورة وج ار ض في إ

ارة ازعات الاس اً أن –لل ة تلا اد ازعات الاق ل ال لة ل س ان ال  ه إذا 
اك  اتج ع ت قاضي ال اءات ال ء إج اع م  اف ال ها أ ي عانى م ب ال للع
ى ل  ول. وح لف ال ات وفي م افة ال وضة على القاضي في  ع ا ال ا الق

ها صا ل إل ة ق لا  الة  الة، فهي ع اء الع ة حق الق ع ع ح ال إلا 
ل ع م ال يء ه ن ل ال ات. والع ي ت بها )١٢٤(س عة ال ل فإن ال . ول

اء  له على الق ار وتف امل اخ ام، وع ا ال ات ه اب ة م أه إ اد اك الاق ال
. ام ال   العاد وعلى ن

ه ة ال ا ن ح ازعات قان ا م ع أن ت ص ال ان ح ا  اك وم ه ل ل
ار  اد إص ة) م م ان ادة ال ة؛ إذ ت (ال اد اك الاق ة ألا وهى ال م

ن رق  ة  ١٨١القان ل في على أن " )١٢٥(٢٠١٨ل الف ة  اد اك الاق ت ال
ف ن ال ام القان أ ع ت أح ي ت ارة ال ة وال ن ازعات ال   .."..ال

                                                 
ة،  )١٢٣( ة الع ه ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال د. أح ال صاو

ها. ٥١١، ص ٢٠١١ ع   وما 
ا ال –لفقهل ذه جان م ا )١٢٤( ل ب إلى " –دفي ه يء  ل ال  Justiceإن الع

delayed Justice denied ،ني د ش  ة . أن د. م ا ة الع ائ ة ال ال
وق  ة، دار ال ان ائ ض الإن ال ة  عة الأولى  –ال ة، ال   .٦، ص٢٠٠٥القاه

د –ذه جان م الفقه )١٢٥( ا ال اجة ماس –في ه و ال ان إلى أنه ت ار إذا  ن الإص ة إلى قان
اص  الاخ د  ف اً خاصاً ي ائ اناً ق ة، أو  ي اء ج ئ جهة ق ه ي ن وما في ح وع القان م
ل  اد ت وداً م ال داً م ار ي ع ن الإص ة. وأضاف أن قان ائل مع ة إلى م ال

قان ادر  ن ال ف وه القان ن ال القان ل  أن الع اماً  د إلغاء ما أح ار، و ن الإص
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  الخاتمة
هاء م ا ال  ع أن ت الان عة له دة وال ع ة ال ن ان القان ع ال اول  ت

ة  ون ارة الإل ام ال ار ن ع في إ هل ع  ة ال ا ان "ح ل ع ال 
ي  ات ال ص ائج وال اح أه ال ص ال " (دراسة مقارنة)، فإنه ل ي إلا أن ي د ع ال

ها،  صل إل   وذل على ال الآتي:ت
: أ

ً
  هم النتائجأولا

، فق آل  ار ذل ال هل في إ د لل م م فه ام  ة الإل ل أه م م
ه اح على نف د –ال ا ال م  –في ه اول " مفه على ت ال الأول ل

اً. هل ي م ه ار ال ة م اع ال هل وش   ال
دة ع ان م هل م ج م ال اض مفه ع ها ح خ ال الأول لاس ، م

از  اح إلى إب صل ال ر ت ا ال عي. وم ه ر ال هل م ال م ال مفه
هل في  م ال ق إلى مفه ، ح ت ال ع ال ار ال هل في إ م ال مفه

لغى رق ( ن ال ل م القان ار  ة ٦٧إ ي  ٢٠٠٦) ل ن ال ، والقان هل ة ال ا ل
ة  ١٨١رق  ا ٢٠١٨ل ع ل ن الأخ أشار ال ار القان ، وفي إ هل ة ال

ه أح  م إل ق ار  عى أو اع ل ش  ه  ق  هل  ال إلى أن ال
ارة، أو   ة أو غ ال ة أو ع ال ه اع حاجاته غ ال ات لإش ال

اح إلى أن ال  ص. وق خل ال ا ال عاق معه به عامل أو ال ع ال في ال
ي  قادات ال ل الان ة  ص على معال ي ق ح ن ال ار القان هل في إ تع ال

لغى. ن ال ار القان أن في إ ا ال   وجه في ه
اني وخل إلى أن تع  ع الع ار ال هل في إ م ال ض مفه ع ا اس ك

هل أن  م لإضفاء صفة ال ل ع  ار ذل ال هل في إ فاً ال عاق  ن ال
ع ق  ات وفقاً لعق ال ل على أح ال ه أن م  فه م ع. وه ما  في عق ب
ع  ى أن ال ع ا  ة، م ن ة القان ا ال الي  ال ع  ، ولا ي هل ه وصف ال ي ع
ع  ، فإن ال ، وم ث ع ف هلاك على عق ال د الاس ق عق اد أن  اني  الع

ا ال ة أن ه ة ثان ة. وم ناح ا م ناح أن ه ا ال ر في ه اني ي على ق ع

                                                                                                                       
أرقام  ها  ار  ت ن الإص اد قان ف إلغاءه. وخل أن م ي ال ن ال ف القان ه

. أن ف ن ال اد القان ها ع ت م قل في ت وفاً وت ها ح لة ت لقل ل ار  –م م
ام د ص ر/ س م ، ص  –د جع ساب ها. ١٨٨م ع   وما 
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اجات  ال ت  ان العق  أن ي ف وما إذا  ض م ال ز أث الغ ع ل ي ال
ها  اش ي ي ي ال ع ال ة  ت ات ال عاق ل ال هل أم  أن  ل ة لل ال

. وخل  اش اش أو غ م ع ل م ، ق جعل ال ال اح إلى أنه إزاء تل ال ال
ن رق  اني إلى إلغاء القان ة  ٨١الع هل ٢٠٠٢ل ة ال ا ي ل ن ج ، ل قان

ق  ة  ٦٦ب   .٢٠١٤ل
أنه  ع الإماراتي. وخل  ار ال هل في إ م ال اح مفه اول ال ل ت ك

  إلى الآتي:
لع وال - ع لا  ب ال  مات.إن ال
ها  - ق ة ول  اجات ال ة ال ي ما ص ت ض  ه الغ ع شا إن ال

ة  ة. وم ناح ا م ناح ه ه ف ه أو ح ه ي لا علاقة لها  اجات ال على ال
ارة " م  ع  ، إن ال قة أخ ضح ح " دون أن ي أو حاجات الآخ

. لاء الآخ هل به  علاقة ال
ع - ا أن ال اً في ك هل ع م ة أن  ان ار م إم ى ال الاع  ق أق

ارة  م  ع الإماراتي اس ن ال اح ذل إلى  ، وق أرجع ال ع ار ذل ال إ
عي  د ال ال ره إلا  ة" وه ما لا  ت اجات ال اع ال " إش

. ار  دون الاع
ن الإما - ة للقان ف ة ال ارك الأم حإلا أن اللائ ة راتي ت هل م ف ال  ع

أنه " ار أخ  عي أو اع  .."..كل ش 
ن الإماراتي  - ل م القان أن ما جاء  عق  اء ال اح على إب ص ال وق ح

ة،  ف ه ال ل في الآتي:ولائ  و
 ف ة ال ام اللائ العة أح ادة (أنه  نة "تعار١ة ت أن ال وق أوردت " ) مع

ة  ار اللائ اد الإماراتي. لاش أن ت ن الات ص في القان ذات تعار ال
، ال  ل ال الغ م ع م ق اد  ن الات عار القان ات ال ة ل ف ال

ة. ه واضع اللائ ه ع  ي
 ة ف ة ال ف م اللائ ل اله ار في  ا ال و م ه ة أو ج ل أنه لا فائ  ك

 ، ف ضع ال ن م ضع القان ة اللازمة ل ق ة وال ا الف ن وه وضع ال لأ قان
يل. ف أو تع ن دون زادة أو ح ام القان اح أح ح وتف إ لاً ع ش  ف

 . عار ق إلى ال ة ال ف ه ال ن الإماراتي ل  لائ ا أن القان  ك
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 ) ادة ال ر دولة الإمارات ٦٠جاء  ه ") م دس ة ما ن ل .الع ارس م .. و
ة:  ال اصات ال جه خاص، الاخ زراء ب  ...-٤ ،...-٣ ،...-٢ ،...-١ال

ل لها  -٥ يل أو تع ه تع ا ل  ة  اد ان الات ف الق ائح اللازمة ل وضع الل
ها ف   .."..أو إعفاء م ت

ادة ( - ام ال العة أح أن تع١و ة  ف ة ال هل ت ) م اللائ  ال
 الآتي:

  ار ارة "أو اع م  ة اس ن إن اللائ ها في القان ص عل " غ م
، ي على  ا ال ارة به ه ال ة له ام اللائ ، فإن اس . وم ث اد الات

ل ا  ، م هل أن تع ال اد  ن الات ح للقان يل ص في ذات  –تع
ق ادة ( –ال الفة لل ر دولة الإمارات. –سالفة ال –)٦٠/٥م  م دس

، فق خل  هل ع ال د ل ع ة ال ون ارة الإل ام ال اول ن أما في ت
أنه الآتي: اح   ال

ل - ، بل  ع ف اص ال هل على الأش ق وصف ال اً  –لا   –أ
. ار اص الاع  الأش

ام - ار ال ع ال م – في إ ى  اً ح أ  –هل عاق ال  أن ي
ام ادة الأولى م ال ة. وت ال ون لة إل ق –وس ان ال لة في ب س ال د 

أنها " ة  ون اء الإل مات س عل الات وال ة الات ال م وسائل تق ع ة اس أ تق
ل  ة أو أ ش ة أو رق ئ ة، أو ض ة، أو  ا ومغ ه ة، أو  ائ ه كان 

ابهةآخ م  ة ال ق  ."وسائل ال
د - ع ق ال ال هل –ل ي ار تع ال ان  –في إ ة إذا  ال لإش

ي تع  ه ع، وهل غ ال وف في عق ال ع ى ال ع ال هل ه ال  ال
اح هل أم لا؟. وخل ال ادف لل اب وردت في م  –م اد أس ء إي في ض

هل –ال ةإلى أن تع ال ون ارة الإل ام ال ار ن قة  – في إ زه ال تع
ة). ام ة (ال اغة ال ة ال  وح

هل م  م ال اول مفه اني م ال الأول ل ل ال اح ال وق خ ال
ة،  ول ك ال ع ال ر  ان م ك م خلال ال اول تل ال وخل إلى ت

ة:  الآت
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ار اتف - هل في إ م ال ل لعام مفه و ة ب اح ١٩٦٨ا ض ال ع في  –ح اس
ة ار تل الاتفا ر في  –إ فه، وذل على ال ال ، وتع هل ة ال ا اع ح ق

.  م ال
ة  - ائع (اتفا ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال ار اتفا هل في إ م ال مفه

ا لعام   ).١٩٨٠ف
اح إلى أن ال هوق أشار ال ق  ة –هل  ه تل الاتفا ا ن عل  –قاً ل

ائع  ي، أو ال ال  ال ا غ مه ار ن ف في إ ال ال ي
ع  ة  ت الاتفا ل اع لي، و ي العائلي أو ال ال ال ع م أجل الاس

اح ض ال ع هلاك. وق اس م الاس ي مفه ي ل ال ال ع ا أو الاس  آراء ال
. ر في م ال أن على ال ال ا ال   جان م الفقه في ه

ة روما  - ار اتفا هل في إ م ال أن إلى  ١٩٨٠مفه ا ال اح في ه وخل ال
م  ي مفه ار في ت ال  ع ا أو الاس ع ال ت  ة اع ه الاتفا ه

ل العق لات أو م ق ن ال ل اش أن ت  ، هل ال  ال ع ة للاس م
ة ع  ا أدرج الاتفا  ، هل ي لل ه ا ال ال ت  ي غ ال ال
لات  ق ال لع  ت ع ال ، ون ع هل م ال ي مفه مات في ت لع وال ال

ة. اد  ال
ة - هات الأور ج ار ال هل في إ م ال  مفه

هل م ال اح مفه ض ال ع ارد في  –اس ار  –م العلى ال ال في إ
ة: ة الآت هات الأور ج   ال

 ) ة ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا اص  ه الأوري ال ج  ).١٩٩٣ال
 ) ة هلاك ال الاس انات الأم ع وض ال اص  ه الأوري ال ج  ).١٩٩٩ال
 ) ع عاق ع  هل في ال ة ال ا ه الأوري ل ج  ).١٩٩٧ال

ص أما ال ال ، ح ح هل م ال اوله ع مفه ا س ت ى م اني، فق اق
ي  ه ار ال ة م اع ال از إش ورة ت ذل ال لإب اح إلى ض ال

. ي ال قة ب ه ث لة ال اً، وذل لل هل ار م   وال الإع
ام ال هل في ن ة ال ا ال أه ملامح ح اح في ال ال اول ال ارة وت

 . هل ال ة ال ا ن ح د وقان ع ة ال ون  الإل
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  ثانياً: أهم التوصيات
م  - ر واضح إزاء ع وني ي على ق ارة الإل ام ال اح إلى أن ن أشار ال

اح ال  صى ال ، ي ة. وم ث ل مة م ال ف ال ه لإعفاء م معال
ام  ة في ن ي إضافة ج ادر  د أن ي ع لان إعفاء ال ق  ة ل ون ارة الإل ال

ه  ل ن أن  ا ال ه في ه ها، وأن  ة أو خف ل مة م ال ف ال م
ادة ( ار ال ة ٢٨ال في إ ي ، ون إضافة مادة ج هل ة ال ا ن ح ) م قان

ف  ، وه اله ع هل ع  ة لل ا ى إضفاء م م ال ع ص،  ا ال في ه
.ال د ع ة ال ون ارة الإل ام ال  د م ن

 الصياغة التشريعية واللائحية
ام  - ادة الأولى م ال صه على ت ال د ح ع ان  لل ال إذا 

ق  ها ب فات دون ت ع ، إلا أنه أورد تل ال عار ع ال د ب ق ان ال ل
ه في ع ر معه الإشارة إلى تع  ع ا ي ل، م ل ح ال  م ث ال ار ال إ

ه ال ال أورد  ه ن ي، وه الأم ال ف إل ه ال العل ل ي
ع  أخ ذل  أن  د  ع اح ال ال صى ال ا، ي لة. ل ل أرقام م عار  ال

أن. ا ال لاً في ه ار م  الاع
ادت ( - ي ل٤١() و٤٠العة ال ن ال ال ، ت ) م القان هل ة ال ا

ادة ( ارة واردة في ال اغة ن  اي في ص د ت ارة ٤٠وج اغة ن  )، وفي ص
ادة ( اي على ال ٤١واردة في ال از ذل ال اح في إب )، وق أسه ال

ه في م ال ار إل اني ال ضح في آخ ال ال اح  –ال وق خل ال
ا إج ع ال  ة ال ص ادة (إلى ت عي على ال يل ت ل ٤١ء تع ى  ) ل

هل ارة "ارة ح ال عاق  ع في ال ج ول ع ح في ال هل في الع  ال
عاق ادة (ال ا وردت في ن ال ة.٤١" أي دها ال  ) ب

ن  - القان ل ما جاء  ن الإماراتي ق ع ة للقان ف ة ال ل أن اللائ م م
أن ت ر دولة الإمارات، علاوة على الإماراتي  الف دس ا  ، م هل ع ال

ي  ة ال ن اب القان ع والأس ف اد ال اح في إي ة وق أسه ال و أ ال الفة م م
اح ا، فإن ال . ل انه –ت على ذل ء ما ت ت ع الإماراتي  –في ض صى ال ي

ارة " إضافة  عي، وذل  يل ت اء تع ادرإج " إلى تع .أن ي ار .. أو اع
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ل،  ل ق م فات ب ع اء ت ال ورة إج ار ض ع الاع أخ  ، على أن  هل ال
 ، ة أخ ة. وم ناح ا م ناح أن. ه ا ال ه ال في ه ل ن له م وأن 

ه عال الف  عي على ال ال يل ال ع عاص ال ق –أن  ادر  –في ذات ال أن ي
ل ال ارة "م ف  ادة .زراء  ال ارد  هل ال " م تع ال ار .. أو اع

ادة (١( ف ال اح أن ي ح د ال ة، ي ة ثال ة. وم ناح اللائ لها م ١)  أك  (
فات ع ار ال ة، لأن ت ه –اللائ ته في  –ا س ذ راً أك م فائ ل ض

ل  ف م عة: أن  ة را أن. وم ناح ا ال ز اله زراء أو ال ح  –ال
ال ق ح  –الأح ف لاً، و اً غ مق ل ع م فات  ع ار ال ار على ت إن الإص
 الأداء.

ة ( - اعى أن الفق ع ٢ي ة ت  ون ارة الإل ام ال اسعة م ن ادة ال ) م ال
ة ما ع عق اعاتها ع ت ة م ع على الل ي ي د ال ا أو الق ، إلا أن ال

ة ( د ت الفق ان ي اح  د٢ال ا والق ال علقة  اً  –) ال ضا أو  –أ
ة ة ال ة الل د على سل ع الإدار  –ق آخ ي ا ة  –ذات ال ع عق ع ت

اه  ا ة ال وم ل أه اً. وم م ة م العق ادر  ارها ال ن ق ما، أن 
ي أ عة وال ة وال ي اء الع إج د  ع صى ال ال ا، ي . ل اح ها ال شار إل

ع ذل  اً، و ة م ع العق ارها ب ن ق أن  ة  ام الل إل امي وذل  يل ن تع
ة ( ه الفق ة ضا أو ق آخ ت د الأخ ٢ا ا أو الق اف إلى ال  (

لة ات ال ع العق ة إزاء ت ة الل د على سل ي ت  لها. ال
اً م  - ل جاء خال ادع، و ك ال ل ة م تع ال ون ارة الإل ام ال إزاء خل ن

ا،  . ل لة و ه ادع  ك ال ل لال على ال اع على الاس ي ت ا ال از ال إب
اح د ال ء ما س –ي ر على ال  –في ض ب والأج ان م الأص أنه  ل  الق

ص د أن  ع ل أن  –ال ةق ون ارة الإل ام ال اء دراسة  – ن على إج
راسة  ة وال ول ذات ال في ال ا ال لة، ولاس عات ذات ال مقارنة لل
له  ه و ى  ة، ل رة م الع ه ها ج ة، وم اك ة ال ن ة القان وال

لائ مع اعاة أن ت أن، مع م ا ال ا في ه ها م تع وض عة  ا جاء ف
ارك  د ب ع ، ال ال اح صى ال ا، ي ة. ل د ع ة ال ا ارة وال ة ال ال

انه. ء ما س ب ة في ض ون ارة الإل ام ال   ما شاب ن
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 المراجــــع
: المراجع العربية

ً
  أولا
لفـــــات  -أ    ال

فاعى، - ، دار د. أح محمد ال ن العق هل إزاء ال ة لل ن ة ال ا  ال
ة،  ة الع ه  .٢٠١٤ال

ة،  د. أح محمد محمد، - ة الع ه ، دار ال ن العق ة إزاء ال ن ة ال ا ال
١٩٩٤. 

- ، د سع ق نى  د. إسلام هاش ع ال ن ال هل ب القان ة لل ن ة القان ا ال
ة ي امعة ال رة،  –والفقه الإسلامى (دراسة مقارنة)، دار ال  .٢٠٠٤الإس

ان،د.  - اء ت العق دراسة مقارنة (مع  ال محمد ال ع هل أث ة ال ا ح
عارف أة ال ، دار م هل ة ال ا اصة  ص ال ة لل ة وت ل ل  –دراسة ت

رة،   .٢٠٠٨الإس
- ، غ محمد مه ة مقارنة)، دار  د. ال ل ل انى (دراسة ت هل الع ة ال ا ن ح قان

ي امعة ال  .٢٠١٥ة، ال
- ، علقة  د. أب العلا على أب العلا ال روا ال ن اد روما ال ة ل ل ل دراسة ت

. ة، دون ذ دار لل ة الع ه ة، دار ال ول ارة ال د ال  عق
فا، - عة  د. أح أب ال ة، ال ة الع ه ولي العام، دار ال ن ال س في القان ال

ة  ام  .٢٠١٠ال
،د. أح ال - ارة، دار   صاو ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ال

ة،  ة الع ه  .٢٠٠١ال
لال، - ض  ة  د. أح ع ه ات ال (الق العام)، دار ال ن العق اد قان م

ة،   .٢٠١١الع
ف، - ل ة، مقال  د. أح م ول ارة ال د ال قلال ش ال في عق م ش اس مفه

عة  اة إلى روج ض م ال مه ولي، أع ار ال ة في ال ال ن دراسات قان
ة،  ة الع ه ، دار ال ه د. م شف  .٢٠٠٢الف

ون، - سف ح ل ي اع ة  د. إس وني ال عاق الإل هل في ال ة ال ا ح
زع،   .٢٠١٨لل وال

ل رق  د. ال ع نايل، - ن الع ج في قان ة  ١٢ال ة ٢٠٠٣ل ه ، دار ال
ة،   .٢٠١٢الع

ان، - اء ت العق (دراسة مقارنة) مع  د. ال محمد ال ع هل أث ة ال ا ح
عارف  أة ال ، دار م هل ة ال ا اصة  ص ال ة لل ة وت ل ل دراسة ت

رة . –الإس ، دون ذ تارخ لل  م
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- ، و وت ب ارات الإدارة وم د. ث رج الق ة، ت ة الع ه ة، دار ال أ ال
٢٠٠٢. 

لابي، - ضا ال و  د. ح ع الله ع ال اج ع ال ازن العق ال لال ال اخ
ق  ق ة ال ل ة (دراسة مقارنة)،  ع . –ال اد، دون ذ تارخ لل غ  جامعة 

- ، و . د. جلال الع ل، دون ذ دار وتارخ لل ن الع  قان
د ع - ال م ،د. ج ائع، دون   الع ولي لل ع ال قة في عق ال ا ال ام  الال

 ،  .١٩٩٧ذ دار لل
- ، قاو ل ال ،  د. ج ني ال ن ال ني في القان ف القان لان ال ة  ن

ة،  ة الع ه  .١٩٩٩دار ال
عي، - اس ج د  د. ح ع ال هل في عق ضاء ال اصة ل ة ال ا ال

هلاك،  يالاس ه عة ال ال ة،  –م  .١٩٩٦القاه
احي، - ،  د. ح ال ، دار أم الق ن ال  .١٩٩٢القان
د  د. ح الله محمد ح الله، - ة في عق ع و ال اجهة ال هل في م ة ال ا ح

ة،  القاه ي  هلاك، دار الف الع  .١٩٩٧الاس
ة (ا د. رج  ع اللاه، - ن م القان خل للعل ن)، دون ال ة القان ء الأول ن ل

 ،  .٢٠١٦ذ دار لل
سف، - ار أمام ي ، دار  د. س ع ال ن ال ة في القان اد اك الاق ال

ة،  ة الع ه  .٢٠٠٨ال
ام، - د ص ر/ س م ار د عاي  م اب الأول ال ع (ال اعة ال ص

ة،  ة الع ه ع)، دار ال ة لل اك  .٢٠١٥ال
- ، او ان محمد  عة  د. سل ارات الإدارة (دراسة مقارنة)، م ة العامة للق ال

ادسة،  عة ال ، ال  .١٩٩١جامعة ع ش
- ، ق ان م ل  د. سل اة) ال د ال ني (في العق ن ال ح القان في في ش ال

ا لام  عة ال ع)، م ة،  –الأول (ال  .١٩٩٠القاه
امل، - ة، ش  د. ش س  ة الع ه ات (الق العام)، دار ال ن العق ح قان

٢٠١٧. 
ف محمد الفقى، - ة  د. عا ارة ال ن ال ل قان ائع (في  قل ال لل ال

ة  ٨ال رق  ال لعام  ١٩٩٠ل ائع  قل ال ة ل ة الأم ال واتفا
ة،  –١٩٧٨ ة الع ه رج)، دار ال اع هام  .٢٠٠٨ق

ف ع - ،د. عا هل م   ال ح ة لل ن ة ال ا ، ال هل ة ال ا ح
ه وغ  مة ب ال د ال د الإذعان، وفي العق ة في عق ع و ال ال

ة،  ة الع ه ، دار ال هل ه أو ال  .١٩٩٦ال
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اقى، - عة  د. ع محمد ع ال هل (دراسة مقارنة ب ال ة لل ة العق ا ال
رة، وا الإس عارف  أة ال ن)، م  .٢٠٠٨لقان

- : ر ه زاق ال  د. ع ال
  ، اة م ار ناد ق ء الأول، إص ني، ال ن ال ح القان  .٢٠٠٨ش
  ، اة م ار ناد ق اني، إص ء ال ني، ال ن ال ح القان  .٢٠٠٨ش
  ، اة م ار ناد ق اسع، إص ء ال ني، ال ن ال ح القان  .٢٠٠٨ش
اذ/ - د، الأس ار  ع الله ح على م هل م الغ ال ة ال ا ح

ة  ه ة)، دار ال ول الأج ة وال اعي (دراسة مقارنة ب دولة الإمارات الع وال
ة،   .٢٠٠٢الع

ة، - اح ع مي ع الف ة  د. ع ن اد ال اة في ال ال الق ام وأع ت الأح
ة،  ة الع ه ارة، دار ال  .١٩٩٧وال

ي والى، - اء  د. ف ة رجال الق ار م ني، إص اة ال ن الق س في قان ال
 ،  .٢٠٠٨ال

نان، - ث سع ع ي د.  امعة ال وني، دار ال هل الإل ة ال ا  - ح
رة،   .٢٠١٢الإس

- ، ل ة د. ماج راغ ال ي امعة ال ارات الإدارة، دار ال رة،  –الق  .٢٠٠٩الإس
:د. م  -  شف
  ات لاها لعام ن  ١٩٦٤اتفا ة (دراسة في قان اد لات ال ق ولي لل ع ال أن ال

ن العام. م القان ة دبل ل ات ألق على  اض ة)، م ول ارة ال  ال
  ،ة ه ائع، دار ال ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال  .١٩٨٨اتفا
دالى، - ة في ال د. محمد ب ع و ال ة ال اف زع م عة دار الف وال د، م عق

ة،   .٢٠٠٧القاه
ل، - اع افى إس ي  د. محمد ع ال ة ال ا ادعة وم ال ارة ال الإعلانات ال

ة،  ة الع ه ، دار ال هل ائى لل ع ال  .١٩٩٩فلها ال
ة، - سى زه وني د. محمد ال ة (العق الإل ون ارة الإل ة لل ن ة ال ا ات الإ –ال ث

وني ة،  –الإل ة الع ه وني)، دار ال هل الإل  .٢٠٠٨ال
ة،  د. محمد ح ع العال، - ة الع ه ، دار ال ن الإدار اد القان  .٢٠١١م
- : قاو د س ال  د. م
  ،ة ة الع ه ، دار ال ن ال  .١٩٩٢القان
  ة ه ولي، دار ال ل ال ة وال ول ارة ال ات ال ة، م  .١٩٩٧الع
  ة ه ائع)، دار ال ولي لل ع ال ة (دراسة خاصة لعق ال ول ارة ال د ال العق

ة،   .٢٠٠٢الع
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ني، - د ش  ائ ض  د. م ال ة  ة ال ا ة الع ائ ة ال ال
ة،  وق القاه ة، دار ال ان  .٢٠٠٥الإن

ا، - ف ال د عا ائح ا د. م ة لل ائ ة الق قا ، ال لإدارة، دون ذ دار لل
١٩٩٧. 

ى، - د ن ح ات (الق العام د. م ن العق ح قان ة العامة  –ش ال
ة،  ة الع ه ة)، دار ال  .٢٠١٦للعق

و، - فى أح أب ع هلاك (دراسة في  د. م د الاس الإعلام في عق ام  الال
امعة ة)، دار ال عات الع ي وال ن ن الف ة القان ي رة،  –ال  .٢٠١٠الإس

ه، - ال  فى  ة د. م ام قافة ال ة ال س ، م ن ال رة،  –القان الإس
١٩٨٢. 

- ، ه ادق ال ه محمد ال اماته،  د. مع ن مه، ال ف (مفه عاق ال ال
ة،  ة الع ه ه)، دار ال ل  .٢٠٠٩وم

- ، ي ى أب  ال إعلام ال د. م ام  امعة الال ات، دار ال هل ع ال
ة ي رة،  –ال  .٢٠٠٣الإس

- ، ه ل ب اع ال إس ة،  د. ن ي امعة ال ة، دار ال ون ارة الإل د ال ام عق أح
٢٠٠٢. 

- ، ه ادق ال ه محمد ال عاق  د. ن انات ال ال الإدلاء  عاق  ل ال ام ق الال
ة،  ة الع ه ، دار ال  .١٩٩٦العق

ات  -ب  ت وات م  ون
ى، - ة القل دة في  د. س اصفات ال ، م هل ة ال ا ة وح غ الأغ

اب  ر في  ، مقال م هل ة ال ا اسات ح ة وس وائ ة وال ائ ات الغ ال
ة م  ة، في الف ت ال انعق في القاه ال ال ماس إلى أول  ٢٧ي أع

ل   .١٩٩٣أب
- ، ر ح خا ض وتعل  د. ن هل الإماراتي، ورقة ع ة ال ا ن ح على قان

ن جامعة الإمارات  ة القان ل ها  ي ن هل ال ة ال ا وة ح مة إلى ن ل مق ع
ة م  اد، في الف اعة دبي ووزارة الاق ارة وص فة ت عاون مع غ  ٢٤ –٢٣ال

 .٢٠٠٧أك 
ات:  - ج   دور

- ، اق ل محمد ال اع ة لع د. إس ن ة القان ا ة  ال ع و ال ة م ال ال
ق  ق لة ال ر في م ة مقارنة)،  م ائ ة ق ل  –(دراسة فقه ر ع م ت

ال ى  ع د  –ال العل ا د ال   .٢٠٠٦الع
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حان، - ا س نان إب ة)،   د. ع ن اسات القان م والانع فه ى (ال ه ة ال ف
ة وا ن ث القان ق لل ق لة ال ر في م ةم اد ق  –لاق ق ة ال ل ر ع  ت

رة ة  –جامعة الإس د الأول ل  .٢٠٠٣الع
- ، ار ا ب هل في عق الإذعان (دراسة  د. محمد إب ة ال ا م أوسع ل ن مفه

لة الأم  ر في م ي)، مقال م ن ن ال والإماراتي والف مقارنة في القان
ن  عة والق –والقان ة ال ل ر ع  ن ت د  –ان ة، الع ة ال جامعة الإمارات الع
 .٢٠٠٠الأول، 

- ، سف ش ر  د. ي ة مقارنة)،  م ل ل هل (دراسة ت ن لل م القان فه ال
ن  عة والقان ة –لة ال امعة الإمارات الع ن  ة القان ل ر ع  ة  –ت ال

ن  ع والأرع ا د ال ون، الع عة والع ا  .٢٠١٠أك  –ال
راه  -د   رسائل د

الح، - ة جاس ال ر راه  د. ب ، رسالة د ان ف الق ال ت ة في م ة اللائ ل ال
ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل مة ل  .١٩٧٦مق

-  ، ا لعام د. خال ع ال ة ف ائع وفقاً لاتفا ولي لل ع ال خ عق ال ف
ق جامعة ا١٩٨٠ ق ة ال ل مة ل راه مق ة، ، رسالة د  .٢٠٠٠لقاه

- ، ا ع ائع،  د. رضا محمد إب ولي لل ع ال ح لل ن ال ل في القان ال ام  الال
ة،  ق جامعة القاه ق ة ال ل مة ل راه مق  .١٩٧٩رسالة د
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